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 :الملخص

فـي    ـلُ 
ّ
تتمث إشكـالية فقهية دقيقة،  علـى  التـركيـز  مع  الـمالكــي،  الـمذهب  فـي  السر  بنكـاح  تتعلق  مسألة،  البحث  هذا  يتناول 

ــى فـي عرف الفقهاء       بـــ " ـول حكم فســخ هذا النكــاح بعد الدخول، إذا حصل ما يسمَّ
ُّ
 "، وينطلق البحث من  الط

الـمالكية   عند  وتعريفه  الفـقـهـاء،  جمهور  عند  تعريفه  بـيـن  الدقيقة  الفُـروق  وبيان  الفقهاء،  عند  السر  نـكـاح  مفهوم  تحليل 

ـع الـمالكية فـي مفهومه؛ ليشمل النـكــاح الـمُـتـواصَــى بكـتـمه، ولو حضره الشهــود، كما يعرض البحث   بشكل خاصّ، حيث توسَّ

مطلقًا،  بإمضائه  القول  الـمسألة:  فـي  الثلاثة  اتجاهاتــهـم  ـنًا  مبـيِّّ النـكـاح،  هذا  فـســخ  حكم  فـي  الـمالكـي  الـمذهب  فقهاء    آراء 

والقول بفسـخه قبل الدخول، أو بعده ما لم يحصل الطول، والقول بفسـخه مطلقًا، ولو بعد الدخول، والطول، واعتمدت  

الـمقارن فـي موازنة   النقدي  الـمذهب، والـمنـهــج  الـمسألة فـي مصادر  التحليلـي فـي تتبع نصوص  الـمنـهـج الاستقرائي  الدراسة 

الـمالكـي،  الـمذهب  الـمعتمد فـي  القول  التـرجيحـي فـي تقويم دعوى التشهـيـر، وتحديد  الـمنـهــج الأصولـي  إلـى  الأقوال، إضافة 

الـمذهـبــي، وإلـى   إلـى قواعد التـرجيح  وقد خلص البحث إلـى أن القول بإمضاء نكـاح السر بعد الدخول، والطول هو الأقرب 

استقراء نصوص الـمتقدميـن، وأن دعوى تشهـيـر القول بالفسـخ مطلقًا لا تـنــهض أمام التحقيق العلـمـي لنصوص الـمذهب،  

وتـبـرز أهمية هذه النتيجة فـي ضبط مـنــهــج تحرير الـمشهور فـي الـمذهب الـمالكـي، وفـي بيان أثر مقاصد العلان، والاستقرار  

 الأسري فـي توجيه الأحكـام الفقهية.

الـمفتاحية: السر  الـكــلـمات  الـمالكـي  ،.نـكـاح  النكـاح ،.الفقه  النكـاح ،.فسـخ  فـي  ـــول 
ُّ
الفقهــي  ،.الط الـتــشهـيــر    ،.الـتـرجـيـح 

 الـمذهبــي.

Abstract:   

This study examines a juristic issue related to secret marriage (nikāḥ al-sirr) within the Mālikī school of 

Islamic law, focusing on a precise legal problem: the ruling on the annulment of such a marriage after 

consummation when what Mālikī jurists term ṭūl (the lapse of a considerable period of time) has occurred. 

The study begins by analyzing the concept of secret marriage in classical juristic discourse and clarifying the 

subtle distinctions between its definition according to the majority of jurists and its particular formulation in 
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the Mālikī school. Mālikī jurists adopted a broader understanding of the concept, extending it to include 

marriages concluded with a mutual agreement to conceal them, even if witnesses were present . 

The paper then examines the positions of Mālikī jurists regarding the annulment of such marriages, 

identifying three principal trends: the view that the marriage remains valid in all cases; the view that it should 

be annulled before consummation—or after consummation if ṭūl has not occurred; and the view that it must 

be annulled absolutely, even after consummation and the lapse of time. Methodologically, the study employs 

an inductive analytical approach to survey the relevant textual evidence in Mālikī sources, a comparative 

critical method to assess the various opinions, and a juristic-methodological approach of preference (tarjīḥ) to 

evaluate claims regarding the authoritative (mashhūr) position within the school . 

The study concludes that the position affirming the validity of secret marriage after consummation and the 

occurrence of ṭūl is most consistent with the principles of intra-madhhab preference and with a 

comprehensive reading of early Mālikī sources. It further demonstrates that the claim that the absolute 

annulment of such marriages represents the authoritative position in the school does not withstand rigorous 

textual scrutiny. This finding contributes to clarifying the methodology for determining the mashhūr position 

in the Mālikī school and highlights the role of the objectives of publicizing marriage and preserving family 

stability in shaping juristic rulings . 

Keywords: Secret marriage (Nikāḥ al-Sirr); Mālikī jurisprudence; annulment of marriage; ṭūl in marriage; 

juristic preference (tarjīḥ); madhhab-based authoritativeness (tashhīr) . 
 

 

 مقدمة:  

للأنساب،   
ً
صيانة الأسرة؛  نظام  بناء  فـي  السلامـي  الفقه  اعتبـرها  التـي  الكـلية  الـمقاصد  من  النكـاح  عقد  فـي  العلان  يـعَـدُّ 

رّ من الـمسائل  م، ومن هنا كـان نكـاح السِّّ التــي  وقطعًا لـمظانِّّ التـهـمة، وتحقيقًا للتمييـز بيـن النكـاح الـمشروع، والسفاح الـمحرَّ

الشكـلية   الأركـان  صـحة  بيـن  فقهــي  تواترٍ  من  عليه  ينطوي  لـما  وخارجه؛  الـمالكـي،  الـمذهب  داخل  الفقهاء  عناية  استـرعت 

حديث من  انطلاقا  أخرى،  جهة  من  للنكـاح،  الأساسية  الـمقاصد  من  هو  الذي  الشهار  بمقصد  وإخلاله  جهة،  من  :   للعقد 

يْهِ  عائشة رضـي الله عنـها عن النبـي صـلـى الله عليه وسـلم أنه قال:  
َ
سَاجِدِ، وَاضْرِبُوا عَل

َ
وهُ فِـي الـمـ

ُ
ـاحَ، وَاجْعَل

َ
ك ِ
 
ا الن

َ
وا هَذ

ُ
عْلِن

َ
»أ

وفِ 
ُ
ف عليه وسلم:  « 1بِالدُّ الله  رسول الله صلــى  قال  قال:  الـجمحـي،  بن حاطب  مـحمد  الـحرام،  ، ومن حديث  بيـن  ما  »فصلُ 

، والصوت 
ُّ
ف  .« 2والـحلال الـدُّ

ولذلك ذكر الفقهاء أنـه يستحب إعلان النكـاح، وضرب الدفوف فيه حتـى يشتـهـر، ويعرف، ويتميـز عن السفاح؛ لقوله صلـى 

وَ الله عليه وسلم:   مْ 
ُ
حَدُك

َ
أ يُولِمْ 

ْ
وَل وفِ، 

ُ
ف بِالدُّ يْهِ 

َ
عَل وَاضْرِبُوا  سَاجِدِ، 

َ
مـ
ْ
الـ فِـي  وهُ 

ُ
وَاجْعَل ـاحَ، 

َ
ك ِ
 
الن ا 

َ
هَذ وا 

ُ
عْلِن

َ
ا  »أ

َ
إِذ
َ
ف اةٍ، 

َ
بِش وْ 

َ
ل

ـهَــا
َّ
ن رَّ
ُ
 يَغ

َ
يُعْلِمْهَا، وَلَ

ْ
ل
َ
وَادِ، ف بَ بِالسَّ

َ
ض

َ
دْ خ

َ
، وَق

ً
ة
َ
مُ امْرَأ

ُ
حَدُك

َ
بَ أ

َ
ط
َ
 . « 3خ

ففـي هذه الأحاديث كما هو واضـح دلالة جليـة علـى أنّ الاستسرار بالنكـاح ممنوعٌ؛ لـمشابــهة ذلك للزنا الذي يتواطأ عليه سـرّا،  

فيه   شرعت  كما  الـمباح،  اللهو  من  ضرب  فيه  شرع  ولذلك  الزنا،  عن  فيه  ـزُ  يتميَّ وجه  علــى  إلا  النكـاح  يجوز  لا  أن  فيـنبـغــي 

 الوليمة؛ لـما فــي ذلك من العلان له.
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 إشكـالية الـبحث: 

الكتمان، غيـر أن   الـموصـى بكتمه يُفسـخ قبل الدخول؛ لشبـهه بالزنا من حيث  الـمالكية أن النكـاح  الـجملة عند  استقرّ فـي 

يُعتدُّ   التـهمة: فهل  الفشوّ ما يرفع مظنة  الـمكث، وحصل من  الدخول، ثم طال  يـثـور فـي صورة ما إذا وقع  الشكـال الدقيق 

دًا بالبطال، ولو بعد الامتداد الزمنـي؟   بالطول هنا، ويعتـبـر مانعًا من الفســخ، أم يبقى العقد مهدَّ

الـمذهب   داخل  الـمشهور  تحرير  بمـنـهـجية  يتصل  بل  فحسب،  جزئي،  بحكمٍ  ق 
ّ
يتعل لا  كونه  فـي  السؤال  هذا  أهمية  تكمن 

الـمالكـي فـي قضية شائـكـة، وبكيفية التعامل مع إطلاقات النصوص الـمؤسسة، وعلـى رأسها ما ورد فـي الـمدونة، وما قرره ابن  

وما ذكره   ول، 
ُّ
والـط الدخول،  بعد  ولو  مطلقًا،  بفسـخه  القول  من  الـحاجب  ابن  ره  شهَّ ما  ثم  والتحصيل«،  »البيان  فـي  رشد 

قوله:  فـي  فسـخه  علـى  الـمختصر  فـي  الـمالكـي  إسـحاق  بن  خليل  الشيخ  نصّ  فقد  ذلك،  يخالف  مما  خليل  ـخَ   الشيخ  سِّ
ُ
)وف

ـهـــودَ  والـشُّ وعُوقبَا،  ـلْ، 
ُ
وَيَـط يدخلْ،  لم  إن  أيام،  أو  منـزل،  أو  امرأة،  من  شهود  بكتم  وإن  مشـحونة  ،  4مُوصًــى،  عبارة  وهـي 

ر خلاف ذلك،   بالدلالة؛ إذ يُفهم من منطوقها، ومفهومها أن الدخول مع الطول مانع من الفسـخ، غيـر أن ابن الـحاجب شهَّ

فـي   الـمعتمد  القول  تعييـن  فـي  ظاهريًا  تعارضًا  أوجد  مما  والطول،  الدخول،  بعد  ولو  الــســر،  نـكـاح  بفسـخ  القول  ـقًا  مطـلِّ

الـمذهب الـمالكــي، وفـتَــح بابًا للنظر فـي مدى انضباط دعوى التشهيـر، وحدود حـجيتـها فـي مقابل استقراء نصوص الـفقهاء  

 الـمتقدميـن. 

إلـى تأييد  الـمدونة؛ إذ إن حمل إطلاق التفريق بعد الدخول علـى عمومه يفضـي  وتتعمــق الشكـالية أكثـر عند فحص ما فـي 

احها    –القول بالفسـخ مطلقًا، بينما يفضــي تقييده بعدم الطول   إلــى موافقة ظاهر عبارة الشيخ خليل.    –كما فهمه بعض شـرَّ

م إطلاق   ومن ثمّ فإن النـزاع هنا ليس فـي حكمٍ جزئـي فحسب، بل فـي منـهـج القراءة الـمذهبية للنصوص الـمؤسسة: هل يُقدَّ

طبقات   باستقراء  ختبـر 
ُ
ت أم  مطـلقًا،  مة  مقدَّ التشهيـر  دعوى  وهل  الـمتأخرين؟  عمل  عليه  استقرّ  ما  علـى  يُـحمل  أم  النقل، 

 النقل؟ 

 وعليه تتمحور إشكـالية البحث فـي السؤال الرئيس الآتي:

بعض   ره  شهَّ كما  مطلقًا،  فيه  جارٍ  الفسـخ  أن  أم  الـمالكــي،  الـمذهب  فـي  السر  نكـاح  فسـخ  يمنع  الدخول  بعد  الطول  هل 

 الـمتأخرين؟ 

 أسئلة البحث: 

 تـتـفـرَّع عن الشكـالية الرئـيـسـة التساؤلات التالية: 

 ـــــــ ما الضابط الدقيق لنكـاح السر، وما الفرق فـي حقيقته بيـن الـمالكية، والـجمهور؟  1

الفُـشوّ،   2 أم حصول  الزمن،  مُضــيّ  مـجرد  أهو  والـمنـع من فـسـخه:  السر،  نكـاح  إمضاء  فـي  الـمعتبـر  ـــول« 
ُّ
»الـط ما حقيقة    ـــــــ 

 وارتفاع التــهمة، أم هو كـالطول فـي نـكـاح اليتيمة عند ما يخـتـلُّ شرط من شروط تزويجهـا؟ 

ـق إلـى مشهور الـمذهب الــمالكـي؟ 3
َ
 ـــــــ هل يصـحّ إسناد القول بالفسـخ الـمطــل

ــــــ ما الـمنـهـج الأصولـي الأليق فـي ترجيح أحد القوليـن داخل البناء الـمذهبـي؟  4  ـ
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 الـدراسات السابقة: 

فرد هذه الـمسألة  
ُ
بدراسة تحليلية مستقلة تستوعب أبعادها الـمنـهـجية، وإنما وردت    –بحسب ما وقف عليه الباحث    –لم ت

رًا   ضمن سياقات كتب الـمذهب، وشرح الـمتون، أو التعليق عليـها، فقد تناولها حافظ الـمذهب المام ابن رشد: )الــجد(، مقرِّّ

 إلـى إمضاء نـكـاح  
ً

التفريق بيـن نكـاح السـر الذي حصل فيه الدخول، والطول، وبيـن ما لم يطـل، وتناولـهـا المام اللـخمـي، مائلا

رًا القول بالفسـخ مطلقًا، ولو بعد الدخول، والطول،   الســر مطلقا، ولو قبل الدخول، والطول، كما تناولـها ابن الـحاجب مشهِّّ

الـمذهب الـمالكـي، كما تناولها   بًا ظاهر الـمختصر، ومعتـرضًا علـى دعوى التشهيـر، هذا داخل  وتناولـها المام الرهوني، مصوِّّ

الـمعالـجات لم   العـديـد من العلماء من خارج الـمذهب الـمالكـي، كـالمام النووي، والمام ابن تيمية، وغيـرهما، غيـر أن هذه 

  تتجه ــــ فـي أغلبـها ــــ إلـى تحليل بنية الـخلاف من منظورٍ أصولـيٍّ منـهـجـي، ولم تفحص دعوى التشهيـر فـي ضوء قواعد التـرجيح 

 الـمذهبـي، كـاعتبار عمل أهل الـمذهب، واستقراء طبقات النقل، والتمييـز بيـن إطـلاق الرواية، وتقييد الفتوى. 

 ولعل من أبرز الدراسات الـمعاصرة التـي تناولت الـموضوع مما أتيح للباحث الاطلاع عليـه ما يـلـــي: 

ــــ    1 ــر ي فـي الفقه الإسلامـي ــ م من إعداد الباحث عبد العزيز بن محمد الربيش أستاذ مشارك    النكـاح الــس 
ّ

ـــــ مقال علمـي محك

تم نشر هذه   السعودية، وقد  العربية  الـمملكة  الـقـصـيـم،  الـملك سعود،  التــربية، جامعة  كـلية  الدراسات السلامية،  بقسم 

ــــ 1425، بـتـاريــخ: 17الدراسة فـي مجلة جامعة الـملك سعود، م:   م. 2004ه ــ

ــم الباحث دراسته الـمذكـورة إلـى خمسة مباحث، تناول فـي الـمبحث الأول منـها تعريف نكاح الـسـر عند الفقهاء، وفـي   وقد قــسَّ

الـمبح الــمـسـيـار، وفـي  الـعُــرفــي، ونكاح  النكاح  له، مثل  الـمشابـهـة  والأنكحة  السر،  نكـاح  بيـن  الفرق  تناول  الثاني  ث  الـمبحث 

الشافعية،   قول  رجـحان  رأى  وأدلتـها  لأقوالهم،  عرضه  وبعد  فيه،  الفقهاء  اختلف  الذي  السر  نكاح  حكم  تناول  الثالث 

العصر   فـي  السري  النكـاح  أن  بيـن  الرابع  الـمبحث  القدام عليه، وفـي  نكـاح السر جائز، وصــحـيـح، مع كراهة  أن  والـحنابلة 

الـخامس تحدث عن دوافع، وأسباب   الـمبحث  الفقهاء، وفـي  به  الذي عرفه  السري  النكـاح  فـي مفهومه عن  الـحالـي يختلف 

 القدام علـى النكـاح السري.  

الكـي، ولا يخفـى أن دراستنا هذه تمتاز عن دراسته هو ـــــ رغم أهميتــها ــــــ بتـركيـزها علــى دراسة الـموضوع من زاوية الـمذهب الــم

آثاره من   علـى دراسة  بشكـل خاص  تركز  أنـها  الـمالكية، وغيـرهم، كما  بيـن  مفهومه  فـي  النـزاع  محل  تحرير  علـى  التـركيــز  مع 

 خلال الرجوع إلـى أقوال الفقهاء فـي التعامل معه بعد وقوعه.      

 أهمية البحث: 

 تتحدد أهمية البحث فـي مستوييـن متكـامليـن: 

وّ فـي استقرار الأحكـام، وهو ما له انعكـاس مباش  1
ُ

ـرٌ  ـــــــ الـمستـوى الـموضوعـي: لتعلقه بمقصد العلان فـي النكـاح، وبأثر الـفُـش

 علـى القضاء الأسري. 

 ــــــ الـمسـتـوى الـمنــهـجـي: لسهامه فـي بيان آليات تحرير الـمشهور داخل الـمذهب الـمالكـي، واختبار حـجية دعوى التشهيـر فـي   2

 ضوء الاستقراء. 

 لـمسألة فقهية جزئية، ليغدو إسهامًا فـي منـهـج قراءة النص الـمذهبـــي ذاته.
ً
 وبذلك يتجاوز البحث كونه دراسة
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 أسباب الَختيار: 

 تتلـخـص أسباب اختيار هذا الـموضوع فيما يلـي:

 ــــــ اضطراب نسبة القول الـمشهور فـي الـمسألة فـي الـمذهب الـمالكـي، وتعارض النقول داخل الـمذهب.  1

 ــــــ الـحاجة إلـى ضبط مفهوم الطول الـمعتبـر فـي نكـاح الـسر عند بعض العلماء 2

م.  3  ــــــ أهمية الـمسألة فـي الواقع الـمعاصر؛ نظرا للخلاف فـي بعض صور النكـاح: هل تندرج فـي نـكـاح السـر الـمحـرَّ

 ــــــ الرغبة فـي دراسة تطبيقية تكشف عن حقيقة نكـاح السـر، وآثاره الفقهية.  4

 مـنـهـج الـدراسة: 

 اعـتمدت الـدراســة الـمناهـج التالية:

ــــ الـمنـهــج الاستقرائـي التحليلـي: بتتبع نصوص الـمسألة فـي الـمصادر الـمعتمدة، وتحليل بنيتـها الدلالية.  1  ــ

 ــــــ الـمنـهــج النقدي الـمقارن داخل الـمذهب: بموازنة الأقوال، وردّها إلـى أصولها الروائية.  2

 ـــــ الـمنـهــج الأصولـي التـرجيحـي: باستحضار قواعد التشهيـر، وضوابط اعتماد القول فـي الـمذهب الـمالكـي. 3

 خطة البحث: 

 انتظم هذا البحث فـي خطـة تقوم عـلـى مقدمة، وثـلاثـة مطالب، وخاتمة، علـى النحو التالـي:

 وتـشتـمــل علـى العناصر التالية: مــقــدمــة: 

 .  إشكـاليـة البحــث، الدراسات السابقة، أهـمـيـة البـحــث، أسـبـاب الَخـتـيـار، منـهـج الدراسة، خـطــة الـبـحـث

 الـمطلب الأول: فـي مفهوم نكـاح السر وبيان آراء الفقهاء فـي حقيقته  

 الـمطلب الأول: آراء العلماء فـي فـســخ نـكـاح الـسـر مع توثيقها وبيان مستـنـدها 

 الـمـطلب الثالث: فـي تحقيق الرأي الـمشهور وفق قواعد التـرجيح الـمذهبـي 

 خاتمة بأهم النتائج والتوصيات

 مراجع البحث. 

 

 الـمطلب الأول: فـي مـفـهـوم نكـاح السـر وبيان آراء الفقهاء فـي حقيقته: 

 تـوطـئـة: 

ـب إضافـيّ، يتألف من جزأين، أحدهما لفظ: "نـكـاح"، والثانـي لفظ: "الـسـر"، ومن الـمقرر فـي منـهــج التعاري
َّ

ف  نكـاح الـسـر مُـرك

الـكـل متوقف علـى   أن فهم  إذ  ببيان دلالة كـل واحد من جزئيه علـى حدة؛  الـمركب الضافـي لا يتحقق إلا  أن تحديد معنـى 

ح،  اسـتيعاب معانـي أجزائـه التـي ائتلف منـها، وبناء علـى ذلك يقتـضـي الـمنــهــج العلمـي البدء بتعريف كـل من  الـجزأيـن: )النكـا 

والسرّ( تعريفا مسـتقـلا، ثم الانتقال بعد ذلك إلـى بيان مفهوم نـكـاح السـر، بوصـفه مركبا إضافيا ناشئا عن اجتماعهما، وهذا  

 ما نتناوله علـى النحو التالـي:
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لَ: مفهوم النكـاح:   أو 

  فالأوّل كقول الشاعر: والوطء، والعقدُ له، ، علـى عدة معان، منـها: الدخول، والضمّ  5: يطلق لـغـةالنكـاح

ـــة 
َ
 يَــــعْـــمَــــل

َّ
 صمَّ صفاها خف

ُ
 7تغـشمرت بي إليك السهل والـجبلا     6أنـكـحت

الـمعنـى:   هذا  ومن  أدخلت،  أي  "أنكحْت"  بعض،  فقوله:  إلـى  بعضها  انضمَّ  إذا  الأشـجار  غيـر  تناكحت  علـى  الأخذ  والغشمرة 

 . 8طريق 

  والثانـي كقوله:

ــهـا   أمُّ الغـلام صـبـيَّ
ْ
ــر صدرها    كما نكحت

َّ
 إلــى صدري معط

ُ
 9ضـمَــمــت

ـت. فقوله:  "كما نكحت"، أي: كما ضمَّ

  والثالث كقول الشاعر:

 إذا ســــــــقــــى الله أرضا صوب غاديــــــــة     فلا سقى الله أهل الكوفة الـمطــــرا      

 10ـــرا التاركــــــــــــــيـــــن عــلـــــى طهر نـــــســـــــــــاءهـــــــــــمُ     والــنــــــــاكحيـن بجنبــــي دجلة البقـــ     

ــيــن. ــئِّ  فقوله: "الناكحيـن" أي: الواطِّ

الـمالكيـة من خلال تعريف المام ابن عرفة له، حيث   الفقهـي، فنقتصـر علـى تعريفه عند السادة  الـنكـاح فـي الاصطلاح  أما 

حُــرمـتَ  ب قيمـتَــها، ببينة قبله، غيـرُ عالم عاقدُها  )النكـاحُ: عقدٌ علـى مجرد متعة التلذذ بآدمية، غيــرُ موجِّ ه بقوله:  ــها إن  حــدَّ

ـر 
َ

  (.11حرمها الكتاب علـى الـمشهور، أو الجماع عـلــى الآخ

 :12شـرح الـتـعـريـف 

"عـقـد" من  قوله:  أمرا  نفسه  علــى  للعاقد  لزومٌ  فيه  والعقد  جانبيـن،  من  وقبول  إيجاب،  فيه  النكـاح  لأن  بالعقد؛  هنا  عبــر 

إزاره، وهو   الربط، ومنه عقد  اللغة  فـي  العقد  إذا ربطهالأمور، وأصل  واصطلاحا: ما له طرفان:  ،  لغة: مصدر عقده يعقده 

فـي   ابن عرفة  كــلها، ولم يذكر  العقود  كـالعتق، والرجعة، والطلاق، ودخلت  ماله طرف واحد،  إيجاب وقبول؛ فخرج بذلك 

عـات،   التبـرُّ الـمكـارمة، وذلك يخرج سائر عقود  مبنــي علـى  الـنكـاح عقد معاوضة؛ لأنه  كـان  "الـمعاوضة"، وإن  كـلمة:  تعريفه 

 كـالهـبــة. 

د"، وهو صفة قبل الضافة للمتعة، أي: الـمتعة الـمجـردة بـمعنـى أنـها   د اسم مفعول من الفعل "جـرَّ د" مـجرَّ وقوله: "علـى مُـجَرَّ

الـمنافع، والذوات، والـمتعة معلومة مشهورة، فلذا عرفه   إليـها، واحتـرز به من العقد علـى  الـمقصودة من غيـر إضافة شـيء 

، والتمتع أعمّ من التلذذ؛ لأن التمتع يكون معنويا، وحسيا، كتمتع الـجاه، والولاية، وتمتــع الركوب، والأكـل،
ُ
ذ

ُّ
 بـها، وهـي التلذ

صد فـي أصله  
ُ
والـمقدمات، والتلذذ يكون فـي الأمور الـحسية فقط، فأخرج بمجرد الـمتعة ما ذكـر، مما لم يقصد، ودخل ما ق

"التلذذ"،   بقوله  الـمعنويــة  الأمور  أخرج  ثم  فقط،  إلـخ،  التمتع  دة...  الــمجـرَّ التلذذ  هــي  الـتــي  الـمتعة  علـى  عقد  الـحد  وتقدير 

،  فقوله علـى الـمُـتْعَـة يخرج البيع، والجارة؛ لأن العقد إما أن يكون عـلـى الذات، ويسمـى بيعا، أو علـى الـمنفعة، ويسمــى إجارة

  أو علـى الانتفاع، ويسمــى نكــاحا، والفرق بيـن الـمنفعة، والانتفاع أن الـمنفعة تتعدى للغيـر، بخلاف الانتفاع، فلا يتعدى له.

ـــيــة، قال الرصاع: وفيه عندي بُـعْـدٌ  ، وقال بعضهم: إنه لا  13وقوله: "بآدمية" زعــمَ بعض الـمشايخ أنه يخرج به العقد علـى الـجــنِّّ

نكـاحها عقلا  لـجواز  يجوز  14يخرجها؛  لا  العلماء:  وقال بعض  منعها،  علـى  دليل  يقوم  إباحتـها حتـى  علـى  تتـرك  الأشياء  ، ولأن 

 .{15الزواجُ بـها؛ لقوله تعالـى: }والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا 
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ـب قيمتَــها"   يـخـرج به تـحليل الأمة إذا وقع ببينة، فإنه يصدق عليه أنه عقد علـى مـجرد التلذذ بآدمية ببينة،  وقوله: "غيـرُ مُوجِّ

ـيبة عليــها. 
َ
ذ بآدمية يوجب ذلك التلذذ قيمة الآدمية، والقيمة فـي هذه الـمحللة تـجب بالتلذذ، وقيل: بالغ

ُّ
 لكنه عقد على تلذ

، كما إذا  حال من التلذذ، معناه فـي حال كون التلذذ يكون ببينة قبل وجوده، أخرج به بعض صور الزنا  وقوله: "ببينة قبله"

  عقدا، ودخلا بلا بينة.

وقوله: "غيـرُ عالـم عاقدُها..." إلـخ هو بالرفع علـى أنه صـفة للعقد، ومنطوقه بأن لم تكن حراما عليه أصلا، أو كـانت حراما  

فقوله:    ، عليه، ولم يعلم بذلك. وأما إن علم عاقدُها حرمــتَــها، فلا يسمـى ذلك نكـاحا، وهل مطلقا، أو إن حرمها الكتاب قولان

أخرج به صورة العقد علـى آدمية بالقيود الـمذكورة كــلها، والعاقدُ عالمٌ بتحريم الـمتعة بتلك "غيــر عـالـم عاقـدُها حُـرمـتَــها..."  

مات فـي كتاب الله تعالـى، فإن ذلك ليس بنكـاح، بل حكمه حكم   الآدمية، كـالعقد علـى الأخت، والعمة، وغيـر ذلك من الـمحرَّ

الزنا، والسفاح، فلا يـلـحق فيه، الولد، ولا يدرأ فيه الـحد؛ لقوة الدليل عـلـى التحريم، هذا علـى القول الـمشهور فــي أنَّ ذلك  

إلـى    –رحمه الله    -ثم أشار    "،مقصور علـى ما حرمت الـمتعة فيه بكتاب الله تعالـى، ولذا قال: "إن حرمها الكتاب علـى الـمشهور 

أعمّ،   بغيـره، وهو  أو  بالكتاب،  الكتاب، بل ذلك عامٌّ فيما وقع تحريمه  أنَّ ذلك لا يقتصر فيه علــى تحريم  فـي  الآخر  القول 

 علـى الكتاب،    وأشمل مما حرمه الكتاب وحده مما عدَّ فـي كتاب الله 
ٌ

تعالـى، فلذا قال: "أو الجماعُ علـى الآخر"، وهو معطوف

أي: ما حرمه الجماع علـى القول الآخر، وهما طريقان مشهوران فـي الـمذهب بنوا عليـهما مسائل فـي النكـاح، والزنا، كما هو  

مقرر فـي محله، مثال ذلك إذا جمع بيـن الـمرأة، وعمتــها، أو نكح نكـاح متعة، عالـما بتحريم ذلك، فهل يصدُقُ عليه أنه نكـاح  

يثبت فيه لوازم النكـاح، أو لا يصدق عليه ذلك، ويكون حكمه حكم الزنا، فـي ذلك  قولان فـي الـمذهب، والـمشهور منـهما أن  

حكمه حكم النكـاح، والقول الآخر أنَّ حكمه حكم الزنا، فالأول يقول بعدم حده، وبإلـحاق الولد به، والثاني عكسه، فالأول  

مات بكتاب الله فقط، وما حرم بالسنة لا يكون حكمه حكم ذلك، والثاني يـراعـي ما يعمّ ذلك  .16يراعــي الـمحرَّ

محرمة   إن  فقيل  غيــره،  أردت  وإن  نكـاحا،  يسمـى  لا  ما  قدر  هذا  الـمشهور  أردت  أي:  له،  مقابل  لا  الـمشهور"  "علــى  فقوله: 

 الجماع العقد عليـها لا يسمــى نكـاحا، لكنه غيــر مشهور، وذلك هو معنـى قوله: "أو الجماع علــى الآخر".

 ثـانيا: مـفـهـوم الــســر  لـغـة: 

الـنكـاح...،   ومنـها  الـجماع،  ومنـها  يُــكتم،  ما  منـها:  كثـيـرة،  معان  علـى  يـطـلق  وهو  الــجهر،  ضدُّ  لغة:  الفيـروزآبادي:  السـرُّ  يقول 

الـمرأة،   وفـرج  والزنا،  به،  والفصاح  والنكـاح،  والذكـر،  والـجماع،  وسرائر،  أسرار،  جـمعه  كـالسريرة،  يُـكــتــمُ،  ما   : "السـرُّ

ــه، ومحض النسب، وأفضله  ".17ومستـهلُّ الشهر، أو آخره، أو وسطه، والأصل، والأرض الكريمة، وجـوف كـل شـيء ولـبُّ

 ثـالـثـا: مفهوم نكـاح السـر عـنـد الـفـقـهـاء:

 :19، إلا أنـهم اختلفوا فـي حقيقته علـى مذهبيـن 18رغم اتفاق الفقهاء علـى منع، وفساد نكـاح السرّ 

ل  : وهو مذهب جمهور الفقهاء من الـحنفية، والشافعية، والـحنابلة، حيث ذهبوا إلـى أن نكـاح السر هو ما لم  الـمذهب الأوَّ

اثنيـن   إذا جاوز  السر  نكـاح سر؛ لأنَّ  نكـاح علانية، لا  ما حضره شاهدان، فهو  أما  بينـة،  كـان دون  ما  الشهود، أي:  يحضـره 

"، فمفهومه  20خرج عن كونه سرا، واستدلوا علـى صـحته بقول النبـي صلـى الله عليه وسلم: "لا نكـاح إلا بولـي وشاهدي عدل 

انعقاد النكـاح بذلك، وإن لم يوجد الظهار، ولأنه عقد معاوضة فلم يشتـرط إظهاره كالبيع، وأخبار العلان عنه فـي أحاديث  

"، يراد بـها الاستحباب، بدليل أمره فيـها بالضرب بالدف، والصوت، وليس  21مثل: "أعلنوا هذا النكـاح واضربوا عليه بالدف 
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ذلك بواجب، وكذلك ما عطف عليه، وهو العلان، أو يحمل الأمر بالعلان فـي النكـاح علـى أن يكون إعلانه بالشهادة، وكيف  

 يكون مكتوما ما شهد به شهود، أم كيف يكون معلنا ما خلا من بينة وشهود؟

وأما نـهـي النبـي صلــى الله عليه وسلم عن نكـاح السر، فالـمراد به النكـاح الذي لم يشهده الشهود بدليل ما أخرجه مالك فـي  

لم يشهد عليه إلا رجل، وامرأة، وقال: هذا   بنكـاح  أتي  "أن سيدنا عمر رضـي الله عنه  الـمكـي:  الزبيـر  أبـي  الـموطأ من حديث 

متَ فيه لرجمـت   ".22نكاح السر، ولا أجيـزه، ولو كنتَ تقدَّ

 :23: مذهب الـمالكية، ولهم فـي حقيقـه طريقتان الــمذهب الثانـي

البنانـيالطريقة الأولـى الكتمان، ولو لم  24: طريقة الباجـي، والقرافـي، ورجـحها  أنه ما تواطأ فيه الزوجان، والولـيُّ علـى  : وهـي 

تواطؤ   بمجرد  سـر  نكـاح  يكون  بل  بالكتمان،  الشهود  إيصاء  يشتـرط  لا  الطريقة  هذه  فعلـى  بالكتمان،  الشهــود  يُـوصُــوا 

 الزوجيـن، والولـي علـى الكتمان، سواء أوصــي الشهود بالكتمان، أم لا. 

ـبـلــه الشهـودَ  25: طريقة ابن عرفة، ودرج عليـها الـمواق، وصـدّر بـها الــحطاب الـطريقة الثانية
َ
، وهـي أنه ما أوصــى الزوجُ فيه، أو ق

، والولـي الشهودَ، دون أ 
ُ
الـجامع، سواء أوصــى غيـرَهم بكــتـمـه، أم لا، وعليه فلو استــكــتــمـت الزوجة ن  بكتمه، ولو كـانوا ملء 

قة  يكون للزوج دخـل فـي ذلك، لم يكن ذلك مؤثرا علـى العقد، فلا يكون ـــــ والـحالة هذه ــــــ من قبيل نكـاح السـر، فلا بد علـى طري

ـــي هو الزوج، سواء انضمَّ له غيـرُه كـالزوجة، أم لا.  ابن عرفة أن يـكــون الـموصِّ

إذا كـان ذلك بسبب خوف من ظالـم، أو نـحوه،   لـم يكن الكتمان بسبب خوف من ظالـم، أو نـحوه، كسـاحر، وأما  وهذا إذا 

كـأن يأخذ الظالـم مثلا مالا، أو غيـره، فالوصية علـى كتمانه؛ خوفا من ذلك لا تضر، ولا تجعله نـكـاح سـر، كما أنه لا يعتبـر  

 نكـاح سر أيضا إذا كـان اليصاء بكتمه بعد العقد، فيؤمر الشهودُ بإعلانه، ولا يفسـخ. 

، أو كـان بشهادة    وهناك طريقة ثالثة فـي الـمذهب الـمالكـي، وهـي طريقة يحيـى بن يحيـى الليثـي، وهـي أنه ما عدم البينة 
ً
أصــلا

ـة عنه بخلاف الطريقتيـن  
ّ
امرأتيـن، أو رجل، وامرأتيـن، وهذه الطريقة توافق مذهب الـجمهور السابق، فلهذا هــي غيـر مستقـل

السالفتـي الذكـر، ومقتـضــى هذه الطريقة أن كـل نكـاح شهد عليه شاهدان، فهو ليس بنـكـاح ســر، وإن أمر الشهودُ بكـتمه،  

 .26ولكن يُـنـهـون عن كتمانه 

ولنستـمـع هنا إلـى أحـد فطاحلة الـمذهب الـمالكـي، وهـو المام اللـخمـي، متحدثا عن نـكـاح الـسر، والـخلاف فـي حقيقته، حيث  

مـــر الشهـودُ بكتمانه،  يقول: "
ُ
رُويَ عن النبـي صلـى الله عليه وسلم أنه نـــهــى عن نكـاح السـر، واختلف فـي صفته، فقيل: هو ما أ

أو أظهروه فـي منـزله،    وإن كـثـروا، فإن قيل لـهم: اكـتـمـوه يوميـن، أو ثلاثة، أو اكتموه فـي منـزل الذي نكـح، وأظهروه فـي غيـره،

رجـل،   أو  امرأة،  شهادة  أو  بينة،  بغيـر  ــدَ  عُقِّ ما  هو  سـر، وقيل:  نكـاح  فهو  أخرى،  له  امرأة  اكتموه من  أو  غيـره،  فـي  واكتموه 

 فـي مثل هـذا، وهو الذي وقعَ فــي عهد عـمـر بن الــخطا
َّ
ب  وامرأة، قال يحيــى بن يحيــى فــي "كتاب ابن مزيـن": لا يكـون السر إلا

قال: فأمـا إذا شهد فيه رجلان عدلان، فهو حلال، وإن استكــتـم الشهود؛ لأنه إذا علمه عدلان، فصاعدًا لـم    -رضــي الله عنه    –

، وإن أمر الشهود بالكتمان بعد العقد، فهو صـحـيـح، ويؤمـروا ألا يكتموه   ".27يُــســرَّ
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 هـذا ويـرى الباحث أنّ نـكـاح السـر هو الــمتواصـى بكتمه، وأن الصورتيـن معا كـلٌّ منـهما تدخل فيه؛ وذلك نـظـرا لـما يـلــي: 

  ــــــ أنَّ ذلك هو الذي يفهم من تعميم ابن يونس فيما نقله عن ابن حبيب، ونصـه: " وكـلُّ نكاح استكـتـمـه الشهـودَ، وإن كـثــروا،  1

نكح،   التـي  منـزل  فـي  ذلك  يكتموا  أو  أخرى،  له  امرأة  من  ذلك  يكتموا  أن  الشهودُ  سُـئــل  أو  الاستسرار،  وجه  علـى  دَ  عُـقِّ أو 

السر،   نكـاح  من  كـله  ونـحوها، فذلك  أيام،  ثلاثة  يكتموه  أو  غيـره،  فـي  ويكتموه  الـمنـزل،  فـي  يظهروه  أو  غيـره،  فـي  ويظهروه 

 ."28يفـسـخ أبدًا ما لـم يطل ذلك، وكذلك أخبـرنـي من سـمعه من مالك

الـسـر، وخـلاف    2 نـكـاح  ـنـا حقيقة  مـبـيِّّ قال،  معا، حيث  السابقتيــن  الـصورتيـن  التوضيح تشمل  فـي  الشيخ خليل  عبارة  أنَّ  ــــــ 

وقال   شاهد،  مائة  كـانوا  ولو  بكتمه،  الــمُــتَـواصَـــى  هو  السر  نكـاح  أن  الـمدونة  مذهب  "الـمشهور  صــوره:  بعض  فـي  الـمالكية 

امرأتيـن، أو رجل وامرأتيـ أو بشهادة  عُـقـدَ بغيــر بينة،  ــد بشاهدين، وإنما هو ما  عُـقِّ ن.  يحيــى بن يحيــى: لا يكون نكـاح سرّ ما 

يريد: ودخلَ فيه من غيـر شهادة، وإنما يفسدُ علــى الـمشهور إذا أوصــى بالكتمان قبل العقد، ولو أمر الشهود بالكتمان بعد  

العقد، فإنه صـحيح، ويُـؤمرون بإشهاره، أشهب: وهذا إذا لم تكن له نية، وإن نكـح علـى نية الاستـكـتـام بعد العقد فليفارق، 

وقال أصبغ: لا أرى أن يفسـخ إذا لم يكن إلا ضميـر نفسه؛ لأنه لا بأس أن يتـزوج، ونـيـتـه أن يفارق، واختلف: هل الأمر بذلك  

علـى قول أشهب استحبابٌ، وهو مذهب ابن رشد؟ أو وجوبٌ، وهو مذهب التونسـي؟ ابنُ حـبـيـب: وإن اتفق الأولياءُ، والزوجُ  

علــى الكتمان، ولم يعلموا الشهود، فهو نكـاح سرّ، مالكٌ فـي الواضـحة: ولا فرق بيـن أن يسألوا الشهودَ أن يكتموا ذلك من  

اح امرأة أخرى، أو يـكـتـمــوا ذلك فـي الـمنـزل الذي نكح فيه، ويُـظـهــروه فـي غيـره، أو يكتموا ثلاثة أيام، ونحوها، وذلك كـله نكـ

 ".29سرّ 

ـــــ قـول الشيـخ الـحطاب أيضا فـي نفس الـموضوع: )نكـاح السر هو: الـموصــى بكتمه، وإن بكتم شهود، قال ابن عرفة: "قال    3

ــلْءَ الـمسـجد الـجامع"، وقال أيضا الباجــي: "إن اتفق الزوجان، والولـيُّ    الباجـي عن عيســى عن ابن القاسم، وأصبغ: ولو كـانوا مِّ

"، وقاله الـمصنف فـي التوضيح   (.30علـى كــتــمـه، ولـم يعلموا البينة بذلك، فهو نكـاح سرٍّ

4   
ٌ
جـماعة فيه  شهدَ  ولو  بكتمه،  الـمُـتـواصَــى  هـو:  الـسـرّ  نـكـاح  أنَّ  من  العدوي  ـيــه 

ّ
محش عليه  وتبعه  الـخرشـي،  ذكره  ما    ـــــــ  

، وقال يـحيــى بن يـحيـــى هو أن لا يشهد فيه شاهدان قبل الدخول،  
ٌ
، أو بشهادة  مستكثـرة

ً
فهو عنده ما كـان بغيـر بينةٍ أصلا

عنا علـى الـمشهور فـي تعريفه، فلا فرق بيـن أن يسأل الشهود أن يكتموا ذلك من امرأةٍ،  امرأتيـن، أو رجل، وامرأتيـن،   وإذا فرَّ

له،  دون أخرى، وظاهره امرأتــه، أو غيـرها، وهو ظاهر ما حكـاه الـمؤلف ــــــ أي: خليل ــــــ عن الواضـحة، وفـي كلام ابن عرفة امرأة  

أو يكتموا ذلك عن أهل منـزله، دون غيـرهم، أو يكتموه ثلاثة أيام، ونـحوها، رواه ابن حبيب اللـخمـي، ولو يوميـن فقط، فإن  

ذلك كـله نكـاح سر، وهذا كـله إذا كـان التواصــي بالكتمان قبل العقد، أو حـيـنـه، وأما لو أمر الشهود بالكتمان بعده، فإنه 

ليس نكـاح سر، ويؤمرون بإشهاره، ولا بدَّ أن يكون للزوج فـي نكـاح السر مدخلٌ، فلو استكتم الولـي، والزوجة، دون الزوج لا  

  يضر،  
ً
فالـحاصلُ ــــــ كما يقول الشيخ العدوي ــــــ أنَّ نكـاح السر هو ما أوصـى فيه الزوجُ الشهودَ بكتمه، إذا لـم يكن الكتم خوفا



    /دراسـة تحليلية لآراء الـفـقـهـاء فـي ضـوء الــمذهب الــمـالكـي  نـكـاح الــسـر فـي الفقه الإسلامـي

ـــدـ عاــلـــي أحــمــدـ الـفاــروق   مـــحـــمَّ

 Volume7, Issue 26، ( 2026) 149   - 128ص    26، العـــدد 7المجلد 
 

 

     Journal of Scientific Development for Studies and Research( JSDوالبحوث )مجلـة التطوير العلمي للدراسات  137

P- ISSN 2709-1635      E-ISSN 2958-7328 

                                                ISSN 1112-8933 

 

دون   الشهود،  هـما  أو  فقط،  الزوجة  أو  فقط،  الولـي  إيصاء  وأنَّ   ، يضرُّ فلا   
َّ
وإلا  ،

ً
ظلما  

ً
مالا منه   

ُ
يأخذ قاضٍ،  أو  ظالـم،  من 

 
ً
 .31الزوج، فلا يضر أيضا، وكـذا لو اتفق الزوجان، والولـي علـى الكتم، دون إيصاء الشهود، فلا يضر أيضا

قال:    5 حيث  الطرقيتيـن،  من  كـلّ  علـى  تمشيته  تـمـكـنُ  الـمخـتصـر  فـي  الـمصنف  كـلام  أنَّ  من  الدسوقـي  الشيخ  ذكـره  ما  ـــــــ 

تواصـى  " لو  كما   ،
ً
أيضا سرٍّ  نكـاح  الشهود  غيـر  استكتام  أن  وهـي  الباجـي،  طريقة  طريقتيـن:  السر  نكـاح  فـي  أنّ  والـحاصلُ 

ورجـحها   عرفة،  ابن  وطريقة  والبنانـي،  القرافـي،  البدر  ورجـحها  بذلك،  الشهود  يوصوا  ولـم  كتمه،  علـى  والولـيُّ  الزوجان، 

الـمواق، والـحطاب، وهــي: أن نكـاح السر ما أوصـي الشهود علـى كتمه، أوصـى غيـرهم أيضا علـى كتمه، أم لا، ولا بد أن يكون  

الـموصـي الزوج، انضمَّ له أيضا غيـرهُ، كـالزوجة، أم لا، وكلام الـمصنف تـمكن تـمشيته علـى كـلٍّ من الطريقتيـن، فيحتمل أن  

، أو هـما معا، بل ولو كـان الـمتواصـي بكت ، أو الولـيُّ
ُ
ــخَ موصـى بكتمه، هذا إذا كـان الـمتواصـي بكتمه الزوجة ـسِّ

ُ
مه  الـمعنـى: وف

ـخَ موصــى بكتمه، هذا إذا كـان الـمتواصـي بكتمه الزوجة، والولـيّ، والشهود، بل،   ـسِّ
ُ
الشهود، وهـي طريقة الباجــي، ويـحتمل: وف

 .32لو كان الـمتواصـي بكتمه الشهود فقط، وهــي طريقة ابن عرفة

ــــ ما ذكـره التـسولـي فـي شرحه علـى التحفة، ونصه: "   6 الـمشهور كما لابن عرفة أن نكاح السر هو: ما أمر الشهود حـيـن العقد  ــ

بكتمه، ولو كان الشهود ملء الـجامع. ولا مفهوم للشهود، بل كذلك استكتامُ غـيـرهم؛ لقول الباجي إن اتفق الزوجان، والولـي 

ــمُــوا البينة بذلك، فهو نكاح سرّ، وعليه فقول الناظم: "بالاستكتام، أي: بالاستكتام للشهود، أو لغـيـرهم ،  على كتمه، ولـم يُــعـلِّ

ـق للعموم 
ّ
 ".33فقد حذف الـمتـعـل

 الـمطلب الـثـانـي: آراء العلماء فـي فـسـخ نـكـاح الــسـر  مع توثيـقهـا وبـيــان مـستــنــدهـا: 

يـرى جمهور الفقهاء من الـحنفية، والشافعية، والـحنابلة؛ بناء علـى مذهبـهم الـمتقدم فـي حقيقة نكـاح السر عندهم من كونه  

ـــــــ رضــي الله   ما لم يحضره الشهودُ أنـه نـكـاح باطــل؛ لعدم الشهاد عليـه؛ لأن الشهاد من شروط صـحة النكـاح؛ لـخبـر عائشة 

عدل  وشاهدي  بولـي  إلا  نكـاح  "لا  وهـو:  الـمـتـقـدّم،  ــــــ  لعدم   "،34عنـها  الـمالكية؛  عند  فاسدة  الـحال  بطبيعة  الصـورة  وهذه 

وأما نـكـاح السـر بـصـورته الـمالكية، فهو نكـاحٌ صـحيح عند جمهور العلماء، ولا  الشهاد، لكنـها ليست من قبيل نكـاح السر،  

ســرّ  نكـاح  الـجمهور  عند  يسـمّــى  لا  لأنه  كـالــحنـابـلـة 35يفـسـخ؛  بعضهم،  كراهته عند  رغــم  نـكـاحٌ  36،  فهو  الـمالكية،  وأما عند   ،

رُ بـمُـجرَّ  ر  فاسـدٌ، إلا أنه ــــ بطبيعة الـحال ـــــ ليس كـلُّ نكـاح فاسد ابـتـداء، يُــفسـخ انـتـهـاء، بل مـنـه ما يـتـقـرَّ د الدخول، ومنه ما يـتـقـرَّ

 الـمالكية فـي فسـخ نـكـاح الــسـرّ، إن وقـع علـى أيـهـا هذه الـمذكـور 
َ

ــول،  ومنه ما ليـس كـذلك، فلذلك اختلف
ُّ
ات  بالدخول، والـط

 :37يُـحـمَـل، وانقسمت اتـجاهاتـهم فيه إلـى ثــلاثــة آراء

أنه يمضــي بالعقد، ولا يفسـخ إذا وقع، بل يُـعلنُ فـي ثاني حال، وبه قال ابن الـجلاب، ويحيــى ابن يحيــى صاحب    الـرأي الأول:  

 . 38مالك، واختاره المام اللـخمــي 

يُــفسَـخ قبل الدخول،    الــرأي الـثـانـي: لشبــهـه بالزنا؛ لأنَّ الكتم من أوصاف الزنا، فلما كـان النكـاح الـموصــى بكتمه شبيـها  أنه 

بطلاقٍ   بالزنا، فسـخ، هنا  ويفســخ  39والفســخ  ـل، 
ْ
ـث الـمِّ صداقُ  فلها   

َّ
وإلا أصـابــهـا،  الزوج  كـانَ  إن  بالدخول،  ــى  الـمُـسمَّ وللزوجة   ،
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ــولُ، فإن دخل الزوجُ بـها، وطال، لم يفسـخ علـى الـمشهور، وبـهذا الـرأي قال ابن حبيب،  
ُّ
كذلك بعد الدخول ما لـم يـحصل الط

 .40قال: وهو قول مالك، وأصــحابه 

عليه    واقتصـر  الفُـشوّ،  فيه  يحصل  بما  يحصلُ  فقيل:  فيه،  اختلف  قد  الدخول  مع  هنا  الفسـخ  من  الـمانع  ــول 
ُّ
الط أنَّ   

َّ
إلا

 من شروط تزويجهــا، كـمـا  42، والدردير 41الـخرشـي
ٌ
، وقيل: يحصل بثلاثة أعوام، فأكـثــر، كما فـي نكـاح اليتيمـة إذا اختلَّ شـرط

 .44، ودرج عليه محمد مولود فـي الكفاف 43استظهره الشيخ عبد الباقـي الزرقانــي 

ـولُ يعاقبُ الزوجان، والشهود، وقد اعتمد هذا الرأيَ القائل بأن نـكــاح  
ُّ
ثــمَّ إنه زيادة علـى الفسـخ ما لم يحصل الدخول، والط

 لـما ذكره المام الـحافظ ابن رشد  
ً
السر إذا حصل الدخول، والـطـول لا يفـسـخ العلامة خليل بن إســحاق فـي الـمختصـر، تبعا

ـخَ مُوصًــى، وإن بكتم شهود من امرأة، أو منـزل، أو أيام، إن لم يدخلْ،  45فـي البيان، والتحصيل  سِّ
ُ
، حيث قال الشيخ خليل: )وف

ـلْ 
ُ
والشهــودَ 46وَيَـط وعُوقبَا،  علـى 48)  47،  الـمطلوب  الظهور  مظنة  لـحصول  يفسـخ؛  فلا  وطالَ،  دخـلَ،  إن  ــهُ  أنَّ فمفهومه   ،))

 لقول ابنِّ الـحاجبِّ الآتـي
ً
، وذلك لأن الـمصنف من قاعدته أنه يعتبـر مفهوم الشرط، كما صـرح هو بذلك  49الـمشهور، خلافا

ـرطِّ فقط  فـي خطبة الكتاب يـمِّ مـفهُـــومَ الـشَّ ــرُ من الـمَـفَاهِّ عـتَبِّ
َ
 (.50حيث قال: )وَأ

أنه يفسـخ مطلقا، أي: قبل الدخول، وبعده ولو حصل الـطول، وهذا الرأي هو ظاهر إطلاق صاحب التحفة    الــرأي الـثــالـث:

 فـي قوله: 

بْ  تامِّ والفَــسْــخُ يَجِّ
ْ

ــك ـبْ ... ولوْ بالاسْـتِّ رِّّ اجتُــنِّ كـاحِّ فــي السِّّ  51والعَقْدُ للنِّّ

ـره ابن الـحاجب فـي جامعه، حيث قال "ونكـاح السر باطل، والـمشهور: أنه الـمتواصـى بكـتمه، وإن أشهدا فيه، فيفسـخ  :  وشهَّ

"، ولكن اعتـرضه الشيخُ خليل فـي شرحه عليه  52بعد البناء، وإن طال علـى الـمشهور، وقيل: هو الذي دخل، ولم يشهد فيه 

ول، كما قال الـمصنف ــــ يعنـي ابنَ الـحاجب ــــــ غيــرَ أنه وق
ّ
عَ لـمالك "التوضيح" بقوله: )لمْ أرَ من قالَ بالفســخ بعدَ البناء، والط

كـان   إن  صداقها  ولها  بطلقة،  دخل  وإن  بينـهما،  قُ  يُـفرَّ أشهب:  سماع  وفـي   ،
َ
دخـلا وإن  يُـفســخ،  أنه  والـمـبسوط  الـمدونة،  فـي 

أصابـها، ولم يقل فيه: وإن طال، كـالـمصنف، ابن رشد: ولعـلَّ الـمصنف رأى هذه الرواية، فحملها علـى الطــلاق، خليلٌ: ويؤخذ  

من كـلام صاحب الاستـلــحاق أن ما وقع لـمالك فـي سماع أشهب محمولٌ علـى إطلاقه، ونصَّ أبو الـحسن علـى أن ما حكـاه ابن  

ـد أيضا بعدم الطول بعد البناء،   حبيب تفسيـر للمدونة، وكذلك أشار إليه الـمازري، ونصَّ علـى أن ما وقع فـي الـمبسوط يقيَّ

ـال(، وإن  وقد ظـهـر لك أنّ قوله: )عـلـى الــمشهور( راجعٌ إلــى قوله: )بعد البناء(، وأن مقابله للـخــمـي، ولا يُـردُّ إلــى قوله: )وإن ط

يـفسـخ لا  الـمشهور  أنَّ  لك  ــن  تبيَّ واحد. لأنه  غيـرُ  كذلك  الــخلاف  ذكر  وقد  قال:  ولــى، 
َ
الأ ـه  أنَّ زعـمَ  السـلام  عبد  ابنُ  بعد    كـان 

 (.53البناء، والطــول، ولكن يبقى. الشاهدان إن جهلا ذلك، وإن أتـيـا بمعرفة أنه لا يصــح عوقبا

قال الشيخ الرهونـي: ومثل ما وقع لـمالك فـي الـمدونة، والـمبسوطة وقع له فـي الـموازية، كما فـي جامع ابن يونس، ونصه: )وفـي  

لها   ويكون  بطلقة،  بينــهما  قُ  يفرَّ ه 
ّ
أن ذلك  بكتم  وأمرهما  بشاهدين،  نكحَ  فـيـمَـن  مالك  عن  وهب  ابن  روى  الـمواز  ابن  كتاب 

بَا ـه لا يصلحُ عُوقِّ بُ الشاهدان إن جهلا ذلك، وإن أتيَا ذلك بمعرفةِّ أنَّ
َ
 (. 54صداقها إن دخلَ بـها، ولا يعاق

 له بقوله: )
ً
را ، والـمشهورُ  وإلـى هذا الـخلاف أشار الشيخ بـهرام فـي شرحه علـى الـمختصر، مُقَـرِّّ ـرِّّ  فـي حكم نكـاح السِّّ

َ
واختُـلف

ـلْ، كما قال هنا:  
ُ
ـلْ، ويط

ُ
 لأصـحاب مالك بجوازه، وعلـى الأول، فيفسـخ ما لم يدخ

ً
أنه باطل، وعن بعض الأشياخ أنه رأى قولا
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ره فـي البيان، فإن لم يدخل، أو دخلَ، ولم يطل، فسـخ، ورأى اللـخمـي أنه يمضـي بالعقد، وقيل:   ل، ويطلْ"، وشهَّ
ُ

"إن لم يدخ

 عن يُـعلنُ فـ
ً

، وذكر ابن الـحاجب أنه يفسـخ، وإن طال علـى الـمشهور ، ولم يوجد ذلك فـي الـمذهب، فضلا ي ثاني حال، ويصـحُّ

ـده بطول، ولا غيـره، فإن حمل علـى إطلاقه وافق ابن   أن يكون هو الـمشهور، نعم وقع لـمالك فـي الـمدونة أنه يفسـخ، ولم يقيِّّ

ـدٌ بعدم الطول، فلا    (.55الـحاجب، وأما علـى ما قال أبو الـحسن أنه مقيَّ

 الـمـطلب الـثــالث: فـي تحقيق الرأي الـمشهور وفق قواعـد التـرجيح الـمذهبـي: 

ــول، ووجاهة أدلة الطرفيـن، فإن الذي يبدُو للباحث رجـحانه هو  
ُّ
ة الـخلاف فـي فسـخ نكـاح السـر بعد الدخول، والـط رغـم قـوَّ

ه بعد الدخول، والطول، فإذا حصل الطول بعد البناء فـي نـكـاح الـســرّ، فلا فـسـخ، كما قال المام  
ُ

الـرأي الثانـي، وهو إمضاؤ

 ، وغيـرُه من الـمحققيـن، وذلك نظرا لـما يلـي: 56الرهونـي

ـقـا علـى مُـ
َ
ـره ابنُ الـحاجب من الفسـخ قبل الدخول، وبـعـده مطــل ه علـى ما شهَّ د فهم أبـي ــــــ أنَّ الشيـخ خليل)ا( لـم يعتمد فـي ردِّّ جـرَّ

 
َ
ـمَ  الـحسن، بل علـى فهــمـه، وفهم أبـــي عبد الله الـمازري، وابنِّ رشـد، مع تصريحه بالتشهيـر، وكـلامُ ابنِّ يونس يدلُّ علـى أنـه ف ـهِّ

 قال ابن يونس فـي جامعه فـي فـصـلِّ من 
ُ

ما ذكره ابنُ حبيب من عدم الفســخ بعد الدخول، مع الطول علـى أنــه تفسيـرٌ، حيث

 ذلك عند العقد، فالنكـاحُ فاسدٌ 
َ
ــرّا: ما نصه: "قال ابنُ القاسم: ومَـن عقد نكـاحه ببينة، واستكـتــمَ البينة "، ثـم قال  57نكــحَ سِّ

مالك،  قولُ  هذا  يفســخ،  فلا  الدخول،  بعد  يتطاول  أن   
َّ
إلا دخلَ،  وإن   ، ـرِّّ السِّّ نكـاحُ  ويُـفســخُ  حبيب:  ابنُ  "قال  بيـسـيــر:    بعده 

 ".58وأصـحابه

آنف م  الـمـتـقدِّّ اعـتــراضـه  أثـنــاءَ  التوضـيح  فـي  خليلٌ  الشيـخُ  ذكـره  ما  وتسـلــيــمِّ  الـمجاراة،  سبيل  علـى  ه 
ّ
كـل هذا  مَّ 

ُ
وقـعَ  ثـ ـه  أنَّ من  ـا 

، معَ إطــلاقه العبارة فـي ذلك عن مالك، وهو غـيـرُ صواب، 
َ
نـة أنَّ نـكـاح الـســرّ يُـفســخُ، وإن دخـــلا بل ذلك فـي    لـمالك فـي الـمُـدوَّ

  59الـمدونة ليس من قول مالك، بل هو من قـول ابنِّ شهاب 
َ
، ونصـهـــا علــى نقل التـهذيـب: )ومن عـقَــدَ نكـاحا، واستكـتَــمَ البينة

تنقضـي  وتقعد حتـى  بالـمَـسيـس،  مـهــرُها  ولها  وإن دخلا،  بينـهما،  ويُـفرَّق  شهاب،  ابنُ  قال  فاسدٌ،  فالنكـاح  العقد،  ذلك حيـن 

رِّّق بينـهما قبل البناء، فلا صداق لها، ويعاقب الزوجان، والبينة 
ُ
 (.60عدتــها، ثم إن شاءت نكحته بعد العدة، وإن ف

مـهـــرُ  ولـها   ،
َ
دخـلا وإن  بينـهـما،  يُـفرَّق  أنه  رجليـن  وأشهدَ  ــرّا،  سِّ نكحَ  فيمَن  شهاب  ابن  قال  الـمدونة:  "ومن  يونس:  ابن    هاوقال 

الزوجان   ويعاقب  لها،  صداق  فلا  البناء،  قبل  بينـهما  فرق  وإن  ة،  ـدَّ العِّ بعد  نكحتـه  شاءت  إن  ثمَّ   ، وتعـتــدُّ بالـمـسـيـس، 

 ".61والشاهدان بما كتما من ذلك

، معَ إطــلاقه
َ
العبارة فـي ذلك   ــــــــ أنما عزاه الشيخ خليلٌ فـي التوضيح لـمـالك فـي الـمدونة من أنَّ نـكـاح الـســرّ يُـفســخُ، وإن دخـــلا

حيث قال اللـخمــي: )واختلف بعد القول بمنع ما عُـقـدَ بشاهدين  ،  1عن مالك لـم ينسبه المام اللــخمــي، ولا ابن عرفة للمدونة

 أن يت
َّ
ـنُ فـي ثـانــي حال، ولا يُفســخُ، وقال ابنُ حبيب: يفسـخُ بطلقة، إلا

َ
ب يُعـل

َّ
طاولَ، فلا  علـى السرار إذا نزَلَ، فقال ابن الـجلا

قُ بينـهما بطلقة واحدة، ولها صداقها إن كـان أصابـها   يفســخ، قال: وهو قول مالك، وأصــحابه، وقال مالكٌ فـي الـمبسوط يفَـرَّ
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بالعقد،   يـمضـيَ  أن  رى 
َ
الدخول، وأ لم  بفســخه بعد  فـكما   ،

ّ
ف بالـدُّ ـرب  بالوليمة، والضَّ كــالأمر  الندب،  الــحديث علـى  ومحمــلُ 

 (.62يـفـسُد إذا أخـلَّ بـهذيـن، فكذلك لا يفسد إذا أخلَّ بــهذا 

الـمبسو  اللــخمـيُّ عن رواية   به، ثالثــها: يفســخ إن لم يـطل، 
ً
نا

َ
مُـعـل ه قبله،  ط،  وقال ابن عرفة: )وفـي فسـخه بعد البناء، ومضيِّّ

ونقلِّ ابنِّ الـجلاب، وروايةِّ ابن حبيب، ابـنُ رشد: إن أمرَ شاهـــدَا النكـاح بكتمه، ففي فســخه، إلا أن يطول بعد البناء، فيمضـى  

ـــى، وصــحته، فيمضـى، ويُؤمَـرُ الشهودُ بإعلانه قولا الـمشهور، ويحيـــى بن يحيــى  (.63بالــمسمَّ

 
ً
الـمذهب المام ابن رشد لم يذكر هذا القول أصـلا قـا أنَّ حافظ 

َ
ـره ابن الــحاجب من الفســخ مـطــل ه مما يضعـف ما شهَّ أنَّ ، ــــــ 

الآخريـن القوليـن  علـى  اقتصـر  كما  64وإنـما  بالعقد،  يـمضـي  أنه  من  يـحيـى  ابن  ويحيــى  الــجلاب،  ابن  قاله  ما  اختار  واللـخمــيُّ   ،

م معنا آنفا، فكيف بعد الدخول، فكيف بعده مع الطول، وبذلك كـله تعلم ــــ كما يقول الشيخ الرهونـي ــــ أن الصواب مع   تقدَّ

 
ٌ
 .65الـمصنف فـي الـمختصــر، وأن بـحث الشيخ أحمد بابا التنبكتــي معه ساقط

البيت   علـى  معلقا  التسـولـي،  قال  قيّدوه، حيث  شراحه  أن  إلا  بالفسـخ مطلقا،  القول  التحفة  صاحب  كـان ظاهر  وإن  أنه  ــــــ 

فقال:   ـل، 
ُ
ويط يدخـل،  لم  إذا  بـمـا  خـلـيـل  ـده  وقيَّ ولو دخل، وطال،  يفســخ  أنه  إلــخ"،  "والفســخ يجب...  )وظاهرُ قوله:  السابق: 

ام، إن لم يـدخل، ويطـل  (.66"وفســخ موصــى، وإن يكتم شهود من امرأة، أو منــزل، أو أيَّ

 

 خاتمة:

قراءة   خلال  من  الـمالـكـي  الـمذهب  فـي  والطول  الدخول،  بعد  السـر  نكـاح  فسخ  مسألة  تناول  الذي  البحث  هذا  ختام  فـي 

النتائج   من  جملة  تسجيل  يمكن  الـمذهبـي،  الـتـرجيح  قواعد  ضوء  فـي  فقهائه  أقوال  وموازنة  الـمذهب،  لنصوص  تحليلية 

العلمية، والتوصيات الـمنـهـجية الـتـي تكشف عن أبعاد هذه الـمسألة، وتـبـرز أهميتـها الفقهية، والـمنـهـجية، وذلك علـى النحو  

 الـتـالـي: 

: الـنـتـائـج: 
ً
لَ  أو 

 أسفرت الدراسة عن عدد من النتائج، من أبرزها ما يـلــي:

ـــــ أنّ مفهوم نكـاح السـر عند الـمالكية يختلف عن مفهومه عند جمهور الفقهاء؛ إذ لا يقتصـر مفهومه عند الـمالكية علـى   1

الـمتواصـى بكتمه، ولو حضره شهود عدول، ما دام قصد الكتمان قد تحـقـق   النكـاح الـخالـي من الشهود، بل يشمل النكـاح 

 فيه.

 ــــــ أن فقهاء الـمذهب الـمالكـي قد اختلفوا فـي حكم فسـخ نكـاح السر إلـى ثلاثة اتجاهات رئيسة:  2

 ــــــ القول بإمضائه، وعدم فسـخه بعد وقوعه، والاكتفاء بإعلانه فـي ثانـي حال. أ

ــــــ القول بفسـخه قبل الدخول مطلقا، وفسـخه بعد الدخول أيضا ما لم يحصل الطول، فإن حصل الطول، أمضــي، ولم    ب

 يفســخ.

 ــــــ القول بفسـخه مطلقًا قبل الدخول، وبعده، ولو حصل الطول. ج
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فقهاء    3 من  كثيـر  عليه  استقـرَّ  الذي  هو  الطول  يحصل  لم  ما  بعده  أو  الدخول،  قبل  بفســخه  القاضــي  الثانـي  القول  أن  ـــــــ 

الـمذهب؛ لــما فيه من الـجمع بيـن مراعاة مقصد العلان فـي النكـاح، وبيـن مراعاة استقرار الأسـرة بعد تحقق الدخول، وطول  

 الـمكث. 

ـــــ لا تـصـمــد أمام النقد العلمـي،  4 ــبَ إلـى المام ابن الـحاجب  ـسِّ
ُ
ـــــ كما ن ولا يعضّـدها    ــــــ أن دعوى تشهـيـر القول بالفسـخ مطلقًا 

الاستقراء الدقيق لنصوص الـمذهب، إذ لم يثبت اعتمادها عند كبار محقـقــي الـمالكية، كما أن كثيـرًا من الأئمة قيدوا إطلاق  

 الروايات الواردة فـي الفســخ بعد الدخول بعدم حصول الطول. 

الفشوّ،    5 حصول  غالبًا  به  الـمقصود  بل  الزمن،  مضـي  د  مجرَّ ليس  الـمالكية  عند  الفسـخ  من  الـمانع  الطول  مفهوم  أن  ـــــــ 

 والاشتـهار الذي ترتفع معه مظنة التـهمة، وهو ما يحقق مقصود العلان الذي اعتبــره الشـرع فـي عقد النكـاح. 

الـمذهب،    6 أهل  بعمل  تقييدها  وبيـن  الفقهية،  الرواية  إطـلاق  بـيـن  التميـيـز  أهمية  عن  يكشف  الـمسألة  هذه  تحقيق  أن  ـــــــ 

 واستقراء نصوصه، وهو ما يمثل أحد الـمسالك الأساسية فـي تحرير القول الـمعتمد فـي الـمذهب الـمالكـي.

 ثـانـيًا: الـتـوصيـات: 

 وفـي ضوء ما انـتـهـت إليه الدراسة من نتائـج، يـمـكـن تقديم عدد من التوصيات العلمية، والـمنـهــجيـة، من أهـمـهـا ما يلـي:

استقراء    1 علـى  تقوم  منـهـجية  تحليلية  دراسة  الـمالكـي  الـمذهب  داخل  تشهيـرها  فـي  الـمختلف  الـمسائل  بدراسة  العناية  ـــــ 

دة.  طبقات النقل، وعدم الاكتفاء بدعوى التشهيـر الـمـجـرَّ

لـما لها    2 الـمالكـي فـي ضوء مقاصد الشريعة،  الـمذهب  التـي تعالـج مسائل الفقه الأسـري فـي  التطبيقية  الدراسات  ــــــ توسيع 

 من أثر مباشر فـي القضاء الأسـري، والواقع الاجتماعــي الـمعاصـر.

يقوم  3 التـي  الكـلية  بالـمقاصد  الـجزئية  الأحكـام  الـمذهبـي، وربط  الـخلاف  تحليل  فـي  الـمنـهـج الأصولـي  من  الفادة  ضرورة    ــــــــ 

 عليــها التشريع السلامي، ومن أبرزها فـي باب النكـاح مقصد العلان، وصيانة الأنساب.

 ـــــــ تشـجـيـع البحوث الـمقارنة الـتـي تدرس الـمسائل الـخلافية بيـن الـمذاهب الفقهية فـي قضايا الأسرة؛ لـما لذلك من أثر فـي   4

 توسيع أفق الاجتـهاد الـمعاصـر، وتقديم حلول فقهية منضبطة لـمستجـدات الواقع الـمعاصــر. 

دقيقًا   نموذجًا  ــلُ 
ّ
ـمث

ُ
ت بل  جزئـي،  فقهـــي  فرع  مـجرد  ليست  الدخول  بعد  الطول  وآثار  السـر،  نكـاح  مسألة  أن  يتبيـن  وبذلك 

القضايا   معالـجة  فـي  ومرونته  الـمالكـي،  الفقه  ثراء  يبـرز  ما  وهو  الـمذهـبــي،  الـتـرجيح  مع قواعد  الشـرعية  الـمقاصد  لتداخل 

 الأسـرية بما يحقق مقاصد الشريعة، ويحفظ استقرار الـمجتمع. 

 

 : بيانات الإفصاح

افقة على المشاركة: − افقة الأخلاقية والمو  للإرشادات الخاصة بالمجلة.  المو
ً
 تم الاتفاق على المشاركة في البحث وفقا

افر البيانات والمواد:  −  كافة البيانات والمواد متاحة عند الطلب. تو

 يتحمل المؤلفين مسؤولية كافة محتويات البحث والتحليل والمنهجية والمراجعة الكاملة.مساهمة المؤلفين:  −

 البحث وتقديمه وتقييمه.  تصميم لا يوجد تضارب في المصالح لأي طرف من خلال تضارب المصالح:  −

 : لا يوجد أي تمويل مخصص لهذا البحث. التمويل −

وتقدير:  − الجزيل    شكر  )الشكر  العلمية  المؤتمرات  ومجلة  العلمي  التطوير  والرشادات    ( JSCلأكاديمية  الدعم  على 

(https://jsd.sdasmart.org/ ) 

https://jsd.sdasmart.org/
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 مراجع البحث: 

 الـقـرآن الكريـم  -1

)الـمتوفـى:   -2 سُولـي 
ُّ
الـت الـحسن  أبو  علـي،  بن  السلام  عبد  بن  علـي  الـحكـام((،  تـحفة  ))شرح  التحفة  شرح  فـي  الـبـهــجة 

العلمية  1258 الكتب  دار  شاهيـن،  القادر  عبد  مـحمد  وصـحـحـه:  ضبطه  الـمحقق:  الأولـى،    -ه(،  الطبعة:  بيـروت،   / لبنان 

 م. 1998 -ه 1418

القرطبـي   -3 رشد  بن  أحمد  بن  محمد  الوليد  أبو  الـمستخرجة،  لـمسائل  والتعليل  والتوجيه  والشرح  والتحصيل  البـيـان 

بيــروت  520)الـمتوفـى:   السلامــي،  الغرب  دار  وآخرون،  حـجــي  محمد  د.  حققه:  الثانية،    –هـ(،  الطبعة:   -هـ1408لبنان، 

 ومجلدان للفهارس(. 18) 20م، عدد الأجزاء: 1988

الـتـاج والكـليل لــمختصر خليل، محمد بن يوسف بن أبـي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد الله الـمواق   -4

 .8م، عدد الأجزاء: 1994-هـ1416هـ(، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى،  897الـمالكـي )الـمتوفـى: 

هـ(، دراسة وتحقيق: الدكتور أحمد  478الـتـبـصـرة، علــي بن محمد الربـعــي، أبو الـحسن، الـمعروف باللـخـمــي )الـمتوفــى:   -5

فـي ترقيم    14م، عدد الأجزاء:  2011  -هـ  1432عبد الكريم نجيب، وزارة الأوقاف والشؤون السلامية، قطر، الطبعة: الأولـى،  

 جزءا ومجلد فهارس(.  13مسلسل واحد )

عبد   -6 بن  بـهـرام بن عبد الله  الدين  تاج  الـمالكـي،  الفقه  فـي  مختصر خليل  على  الوسط  الشرح  الـمختصر وهو  تحبيـر 

)الـمتوفـى:   الدميـري  مركز  803العزيز  خيـر،  الرحمن  عبد  بن  حافظ  د.  ـ  نجيب  الكريم  عبد  بن  أحمد  د.  الـمحقق:  ه(، 

 .5م، عدد الأجزاء: 2013 -هـ 1434نجيبويه للمخطوطات وخدمة التـراث، الطبعة: الأولـى، 

ـام فـي نكت العقود والأحكـام، محمد بن محمد بن محمد، أبو بكر ابن عاصم القيســي الغرناطــي )الـمتوفـى:  -7
َّ

تحـفـة الــحك

الأولـى،  829 الطبعة:  القاهرة،  العربية،  الآفاق  دار  محمد،  السلام  عبد  محمد  الـمحقـق:  عدد   2011  -ه  1432ه(،  م، 

 .1الأجزاء:

الـمالكي   -8 البـراذعــي  ابن  سعيد  أبو  القيـروانـي،  الأزدي  مـحمد،  القاسم  أبـي  بن  خلف  الـمدونة  اختصار  فـي  الـتــهـذيــب 

ه(، دراسة وتـحقيق: الدكتور مـحمد الأميـن ولد مـحمد سالـم بن الشيخ، دار البحوث للدراسات السلامية  372)الـمتوفـى:  

 م. 2002 -هـ 1423وإحياء التـراث، دبـي، الطبعة: الأولـى، 

الـمالكـي   -9 الـجندي  الدين  ضياء  موسـى،  بن  إسـحاق  بن  خليل  الـحاجب،  لابن  الفرعـي  الـمختصر  شرح  فــي  الـتـوضـيـح 

)الـمتوفـى:   التـراث،  776الـمصري  وخدمة  للمخطوطات  نجيبويه  مركز  نجيب،  الكريم  عبد  بن  أحـمـد  د.  الـمحقق:  ه(، 

 .8م، عدد الأجــزاء: 2008 -ه 1429الطبعة: الأولـى، 
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)الـمتوفــى:   -10 الصقلــي  التميمــي  يونس  بن  الله  عبد  بن  محمد  بكر  أبو  الـمدونة،  لـمسائل  الـمحقق:  451الـجامع  ه(، 

جامعة أم القرى )سلسلة الرسائل    -مجموعة باحثيـن فـي رسائل دكتوراه، معهد البحوث العلمية وإحياء التـراث السلامي  

م، عدد الأجزاء:  2013  -ه  1434الـجامعية الـموصــى بطبعها(، توزيع: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة: الأولـى،  

24 . 

جامع الأمهات، عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس، أبو عمرو جمال الدين ابن الـحاجب الكردي الـمالكـي )الـمتوفـى:   -11

الثانية،  646 الطبعة:  والتوزيع،  والنشر  للطباعة  اليمامة  الأخضري،  الأخضر  الرحمن  عبد  أبو  الـمحقق:    -هـ  1421هـ(، 

 .1م، عدد الأجزاء: 2000

 .8بيـروت، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ، عدد الأجزاء:  –حاشية العدوي عليه، الناشر: دار الفكر للطباعة  -12

هـ(، دار الفكر، 1230حاشية الدسوقـي علـى الشرح الكبيـر، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقـي الـمالكـي )الـمتوفـى:   -13

 . 4الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ، عدد الأجزاء: 

رقاني لـمختصر خليل، دار الكتب العلمية، بيـروت   -14   -ه  1422لبنان، الطبعة: الأولــى،    –حاشية البنانـي علـى شرح الزُّ

 .8م، عدد الأجزاء: 2002

الـمطبعة   -15 الـرهونـي،  الـحاج  أحـمد  بن  مـحمد  سيدي  خليل،  العلامة  لـمخـتصـر  الـزرقانـي  شرح  علـى  الرهوني  حاشية 

 ه. 1306، بـتـاريـخ: 1الأميـرية ببولاق مصـر، ط: 

)الـمتوفـى:  -16 الـبـيــهـقي  بكر  أبو  الــخراساني،  ردي  سْرَوْجِّ
ُ

الـخ موســـى  بن  عـلــي  بن  الـحسيــن  بن  أحمد  الـكبـــرى،  الــسنــن 

 . 2003 -هـ  1424لبنات، الطبعة: الثالثة،  –ه(، الـمحقق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيـروت 458

ه(، تحقيق  279سنـن التـرمذي، محمد بن عيسـى بن سَوْرة بن موسـى بن الضـحاك، الـتـرمذي، أبو عيسـى )الـمتوفـى:   -17

(، وإبراهيم عطوة عوض الـمدرس فـي الأزهر الشريف  3(، ومحمد فؤاد عبد الباقـي )جـ  2،  1وتعليق: أحمد محمد شاكر )جـ  

الـحلبــي  5،  4)جـ   البابي  الثانية،    –(، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى  الطبعة:  الأجزاء:    1975  -هـ    1395مصر،    5م، عدد 

 أجزاء. 

)الــمتوفــى:   -18 الله  أبو عبد  الــمالكـي  الـخرشــي  بن عبد الله  للـخرشـي، محمد  مختصر خليل  حاشية  1101شرح  مع  ه(، 

 .8بيـروت، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ، عدد الأجزاء:  –العدوي عليه، دار الفكر للطباعة 

ه(، تحقيق: مكتب تحقيق  817القاموس الـمحيط، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيـروزآبادى )الـمتوفـى:   -19

بيـروت   والتوزيع،  والنشر  للطباعة  الرسالة  مؤسسة  العرقسُوسـي،  نعيم  محمد  بإشراف:  الرسالة،  مؤسسة  فـي    –التـراث 

 .1م، عدد الأجزاء: 2005 -ه 1426لبنان، الطبعة: الثامنة، 
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الفريقـي   -20 الرويفعـي  الأنصاري  منظور  ابن  الدين  جمال  الفضل،  أبو  عـلـي،  بن  مكرم  بن  محمد  العرب،  لـسـان 

 .15ه، عدد الأجزاء: 1414 -بيـروت، الطبعة: الثالثة   –ه(، دار صادر 711)الـمتوفــى: 

 803الـمختصــر الفقهــي لابن عرفة، محمد بن محمد ابن عرفة الورغمـي التـونـسـي الـمــالكـي، أبو عبد الله )الـمتوفـى:   -21

ه 1435ه(، الـمحقق: د. حافظ عبد الرحمن محمد خيـر، مؤسسة خلف أحمد الـخبتور للأعمال الـخيــرية، الطبعة: الأولـى،  

 .10م، عدد الأجزاء:  2014 -

)الـمتوفـى:   -22 الـمصري  الـمالكـي  الـجندي  الدين  ضياء  موســى،  بن  إسـحاق  بن  خليل  خليل،  العلامة  ه(، 776مختصر 

 م، 2005هـ/1426الـمحقق: أحـمد جاد، دار الـحديث/القاهرة، الطبعة: الأولـى، 

ه(، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولـى،  179الـمدونة، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحــي الـمدني )الـمتوفــى:   -23

 .4م، عدد الأجزاء:  1994 -ه 1415

)الـمتوفـى:  -24 العباس  أبو  الـحموي،  ثـم  الفيومي  عـلـي  بن  مـحمد  بن  أحـمد  الكبـيـر،  الشرح  فـي غريب  الـمنيـر  الـمصباح 

 )فـي مـجلد واحد وترقيم مسلسل واحد.  2بيـروت، عدد الأجزاء:  –ه(، الـمكتبة العلمية 770نـحو 

الـطـرر[، وهـو شـرح علـى مـختصر العلامة خليل بن إسـحاق   -25 الـمغـنـي: ]مـغـنـي قـراء الـمختصر عن التعب فـي تصـحيح 

)الـمتوفـى:   الـموريتانـي  الشنقيـطي  اللمتونـي  الـهادي  أحـمد  أحـمد بن مـحمد عينيـن بن  الـمالكـي،  الفقه  ه(، جـمع، 1321فـي 

ه ــــ  1439وإعـداد، وإخــراج، وتـحقيق، وتـخـريـج الأستاذ: عبد الله ولد إبراهيم ولد عبدات، مكـتـبـة الصلاح بـمـوريـتـانـيـا بتاريخ:  

 م. 2018

الطرابلسـي  -26 الرحمن  بن عبد  محمد  بن  محمد  الله  أبو عبد  الدين  شمس  مختصر خليل،  شرح  فـي  الـجليل  مواهب 

)الـمتوفـى:   الـمالكـي  عينـي  الرُّ بالـحطاب  الـمعروف  الثالثة،  954الـمغربي،  الطبعة:  الفكر،  دار  عدد  1992  -ه  1412هـ(،  م، 

 .6الأجزاء: 

السلامية   -27 والشئون  الأوقاف  وزارة  عن:  صادر  الكويتية،  الفقهية  الأجزاء:    –الـمـوسوعة  عدد  جزءا،   45الكويت، 

: الطبعة الأولـى، 38  -  24الكويت، الأجزاء    –: الطبعة الثانية، دار السلاسل  23  -  1ه(، الأجزاء  1427  -  1404الطبعة: )من  

 ، الطبعة الثانية، طبع الوزارة. 45 – 39مصر، الأجزاء  –مطابع دار الصفوة 

)الـمـتوفـى:   -28 الـمدني  الأصبحـي  عامر  بن  مالك  بن  أنس  بن  مالك  مالك،  المام  وخرج  179موطأ  ورقمه  صـحـحه  ه(، 

 .1م، عدد الأجزاء: 1985 -هـ 1406لبنان،  –أحاديثه وعلق عليه: محمد فؤاد عبد الباقـي، دار إحياء التـراث العربي، بيـروت 

اليعقوبي الشنقيطــي، دار الرضوان لـصاحبــها أحمد سالك بن   -29 الـكـفـاف، للعلامة: محمد مولود بن أحمد فال  نظم 

ـــ موريتانيا، الطبعة الـمحققة الأولـى،  ــ ـــــ  1429ابـوه، نواكشوط  ــ  م. 2008ه ـ
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الوافية. )شرح حدود ابن عرفة للرصاع(، محمد بن قاسم   -30 الشافية لبيان حقائق المام ابن عرفة  الهداية الكـافية 

)الـمتوفـى:   الـمالكـي  التونسـي  الرصاع  الله،  عبد  أبو  الأولـى،  894الأنصاري،  الطبعة:  العلمية،  الـمكتبة  عدد  1350ه(،  ه، 

 .1الأجزاء: 

 

 

 الهوامش: 
اح، ثم قال: »هذا حديث غريب حسن فـي هذا الباب،« وعيسـى  ـي إعلان النكـ، باب ما جاء ف390 – 389ص:  3، ج: 1089أخرجه الـتـرمذي، برقم:  1

الت الـحديث. سنـن  فـي  الأنصاري يضعف  )الـمتوفـى: ـبن ميمون  أبو عيسـى  الـتـرمذي،  الضـحاك،  بن  بن موسـى  سَوْرة  بن  بن عيسـى  رمذي، محمد 

،  4درس في الأزهر الشريف )جـ  ـمـ(، وإبراهيم عطوة عوض ال3(، ومحمد فؤاد عبد الباقـي )جـ  2،  1ه(، تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر )جـ  279

 . 5م، عدد الأجزاء:  1975 -هـ  1395مصر، الطبعة: الثانية،  –ي ـحلبـ(، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي ال5
برقم:    2 الـتـرمذي،  )8108أخرجه  ج:  ف390  :ص  3،  جاء  ما  باب  النكـ،  إعلان  الت  .احـي  بن  ـسنـن  موسـى  بن  سَوْرة  بن  عيسـى  بن  محمد  رمذي، 

 ه(. 279الضـحاك، الـتـرمذي، أبو عيسـى )الـمتوفـى: 
  7، ج: 14699، باب ما جاء فـي إعــلان الـنـكــاح، وأخرجه المام البيـهقـي بـتـمامه، برقم:  390  – 389ص:    3، ج:  1089أخرج التـرمذي بـعـضَــه برقم:    3

ه به المام التـ473ص:  
َّ
ــه البيـهـقي بما أعل

َّ
رمذي من  ، باب ما يستحب من إظهار النكاح وإباحة الضرب بالدف عليه وما لا يستنكر من القول، وأعـل

البيـهقـي الأخرى  الرواية  وأخرج  فيه،  ضعيف  راو  ميمون  بن  عيسـى  الــسنــال  .أنَّ  ال ـــكبـن  بن  أحمد  عــحسيـرى،  بن  موســلـن  بن  ــي  الـ ردي ـى  سْرَوْجِّ
ُ

خ

هـ  1424لبنات، الطبعة: الثالثة،   –ه(، الـمحقق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيـروت  458خراساني، أبو بكر الـبـيــهـقي )الـمتوفـى:  ــال

- 2003 . 

موس  4 بن  إسـحاق  بن  خليل  خليل،  العلامة  )الـمتوفـى:  ــمختصر  الـمصري  الـمالكـي  الـجندي  الدين  ضياء  دار 776ى،  جاد،  أحـمد  الـمحقق:  هـ(، 

 .98، ص: 1م، عدد الأجزاء: 2005هـ/1426الـحديث/القاهرة، الطبعة: الأولـى، 
)الـمتوفـى:    5 الفيـروزآبادى  يعقوب  بن  محمد  طاهر  أبو  الدين  مجد  الـمحيط،  مؤسسة 817القاموس  فـي  التـراث  تحقيق  مكتب  تحقيق:  ه(، 

بيـروت   للطباعة والنشر والتوزيع،  الثامنة،    –الرسالة، بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسـي، مؤسسة الرسالة  م، 2005  -ه  1426لبنان، الطبعة: 

ثـم الـحموي، أبو العباس )الـمتوفـى: 1عدد الأجزاء:     ، مادة )نكح(، والـمصباح الـمنيـر فـي غريب الشرح الكبـيـر، أحـمد بن مـحمد بن عـلـي الفيومي 

 )فـي مـجلد واحد وترقيم مسلسل واحد، مادة: )نكح(.  2بيـروت، عدد الأجزاء:  –ه(، الـمكتبة العلمية 770نـحو 
كَ إِّ   6 لِّ

َ
 يُقَالُ ذ

َ
ــى العَمَل، وَلا

َ
 عَل

ُ
بُوعَة

ْ
ـمَط

ْ
يبة الـمُعْــتَمَلة ال جِّ بل: النَّ نَ الِّ ة مِّ

َ
يٍّ قال ابن منظور: "اليَعْمَـل بو عَلِّ

َ
ـى أ

َ
دْ حَك

َ
، وَق ةِّ

َ
غ

ُّ
هل الل

َ
وْلُ أ

َ
ا ق

َ
نثـى، هَذ

ُ
لا للأ

  ،
ٌ
ة

َ
يَعْمَل  

ٌ
ة

َ
اق

َ
ن  

َ
وَلا يَعْمَلٌ،  جَمَلٌ  يُقَالُ   

َ
لا نه 

َ
لأ اسْمٌ؛   : يبَوَيْهِّ سِّ نْدَ  عِّ واليَعْــمَـلُ  ة. 

َ
ويَعْمَل يـرُ، يَعْمَلٌ،  بَعِّ

ْ
ال مَا  بّـِهِّ يُعْنــى  نه 

َ
أ م 

َ
فيُعْل ة، 

َ
ويَعْمَل يَعْمَلٌ،  يُقَالُ  نما  إِّ

 جَاءَ  
ً

ــلا ــفْــعَـ م يَـ
َ
عل

َ
 ن

َ
الَ لا

َ
كَ ق لِّ

َ
ذ ، وَلِّ

ُ
ة

َ
اق . لـسـان العرب، محمد بن مكرم بن عـلـي، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعـي "وَصْفًاوَالنَّ

 ، مادة: )عـمـل(.15ه، عدد الأجزاء: 1414 -بيـروت، الطبعة: الثالثة  –ه(، دار صادر 711الفريقـي )الـمتوفــى: 

   البيت لأبي الطيب أحمد بن الـحسيـن الـمتـنـبــي فـي ديوانـه. 7

 انظر: لـسـان العرب لابن منظور، مادة: )غشمـر(.  8

 نسبه بعضهم إلـى الشاعر الـمشهور عمر بن أبــي ربيعة. 9

 الأبيات للشاعر الـمشهور غالب بن همام، الـمشهور بالفرزدق.  10

ه(، الـمحقق: د. حافظ عبد    803الـمختصــر الفقهــي لابن عرفة، محمد بن محمد ابن عرفة الورغمـي التـونـسـي الـمــالكـي، أبو عبد الله )الـمتوفـى:    11

 .187ص:  3، ج: 10م، عدد الأجزاء:  2014 -ه 1435الرحمن محمد خيـر، مؤسسة خلف أحمد الـخبتور للأعمال الـخيــرية، الطبعة: الأولـى، 
أبو عبد   12 الوافية. )شرح حدود ابن عرفة للرصاع(، محمد بن قاسم الأنصاري،  لبيان حقائق المام ابن عرفة  الكافية الشافية  الهداية    انظر: 

 . 155ــــــ  153، ص: 1ه، عدد الأجزاء: 1350ه(، الـمكتبة العلمية، الطبعة: الأولـى، 894الله، الرصاع التونسـي الـمالكـي )الـمتوفـى: 
 .154الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق المام ابن عرفة الوافية. )شرح حدود ابن عرفة للرصاع(، ص:  13
رقاني لـمختصر خليل، دار الكتب العلمية، بيروت    14 م، عدد الأجزاء:  2002  -ه  1422لبنان، الطبعة: الأولــى،    –انظر: حاشية البنانـي علـى شرح الزُّ

 .288ص:  3، ج: 8
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 .72سـورة النحل، الآية:  15

ــــ   154انظر: الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق المام ابن عرفة الوافية. )شرح حدود ابن عرفة للرصاع(، ص:  16  .155ــ
 ه(، مادة )سـر(. 817القاموس الـمحيط، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيـروزآبادى )الـمتوفـى:  17

 :  مصنفـوقول القال الـحطاب: "  18
ُ
مواهب ".  منع منهـي الـه ف ـمُ ـلـقال ابن عبد السلام: ولا خلاف أع  ،منوعـى أنه مـزام عل ــبطريق الالت  دلُّ ـ" ي....خَ ـسِّ ـ"وف

عينـي    الـجليل فـي شرح مختصر خليل، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسـي الـمغربي، الـمعروف بالـحطاب الرُّ

  .444ص:  3ج:  6م، عدد الأجزاء: 1992 -هـ 1412هـ(، دار الفكر، الطبعة: الثالثة، 954الـمالكـي )الـمتوفـى: 
السلامية    19 والشئون  الأوقاف  وزارة  عن:  صادر  الكويتية،  الفقهية  الـمـوسوعة  الأجزاء:    –انظر:  عدد  )من    45الكويت،  الطبعة:    -  1404جزءا، 

 –  39مصر، الأجزاء    –: الطبعة الأولـى، مطابع دار الصفوة  38  -  24الكويت، الأجزاء    –: الطبعة الثانية، دار السلاسل  23  -  1هـ(، الأجزاء    1427

ــــــ  352ص:  41، الطبعة الثانية، طبع الوزارة، ج:  45  . 354ـ
20   ( البيـهقي  )  125/    7أخرجه  القدير  فيض  فـي  الـمناوي  وقال  عائشة،  حديث  من  العثمانية(  الـمعارف  دائرة  فـي 438/    6ط:  الذهبـي  قال   :)

 الــمهذب: إسناده صـحيح. 
 ط: الـحـلبـي(، ثم قال التـرمذي عن أحد رواته، وهو عيســى بن ميمون: يضعف فــي الـحديث.  390 - 389/   3أخرجه الـتـرمذي ) 21

الـموطأ، برقم:    22 النكـاح، موطأ المام مالك، مالك بن أنس بن مالك بن عامر  535ص:    2، ج:  26أخرجه مالك فـي  ، باب جامع ما لا يجوز من 

)الـمـتوفـى:   الـمدني  فؤاد179الأصبحـي  محمد  عليه:  وعلق  أحاديثه  وخرج  ورقمه  صـحـحه  بيـروت    ه(،  العربي،  التـراث  إحياء  دار  الباقـي،    –عبد 

 .1م، عدد الأجزاء: 1985 -هـ 1406لبنان، 
، وشرح مختصر خليل للـخرشـي، محمد بن عبد الله الـخرشــي الــمالكـي أبو عبد الله  444ص:  3انظر مواهب الـجليل فـي شرح مختصر خليل، ج:  23

ص:    3، ج:  8بيـروت، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ، عدد الأجزاء:    –هـ(، مع حاشية العدوي عليه، الناشر: دار الفكر للطباعة  1101)الــمتوفــى: 

هـ(، دار الفكر، الطبعة: بدون طبعة  1230، وحاشية الدسوقـي علـى الشرح الكبيـر، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقـي الـمالكـي )الـمتوفـى:  194

   .237ص:  2، ج: 4وبدون تاريخ، عدد الأجزاء:
ام غيـر الشهود نكـاح سرّ أيضًا، كما فـي التوضيح عن الباجـي، ومثله فـي ـتـكـاست  الـمصنف علـى ظاهرها، وأنّ   عبارةِّ   ث قال: )والصواب إبقاءُ ــيحـ  24

 على الـحطاب، ولعل مراد من فرضه فـي الشهود أنه أراد التنصيص على محمل الـخلاف، فافهم ذلك، ونصُّ الباجــي: "إن اتفق الزوجان، والولـيُّ 

ا للشافعـي، وأبي حنيفة رضـي الله   ، كتمه، ولم يعلموا البينة بذلك، فهو نكـاح سرّ"، وفـي الـمعونة: "وإذا تواصوا بكتمان النكـاح
ً
بطل العقد خلاف

رقاني لـمختصر خليل، ج:    الـمشهور فـي نكـاح السر هو ما تواصوا فيه بالكتمان".  تعالـى عنـهما، وصرح ابن شاس بأنّ  حاشية البنانـي علـى شرح الزُّ

 . 335ص:  3
ى: ـمتوفـي )الـمالكـمواق الـي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد الله الـمحمد بن يوسف بن أب،  مختصر خليلــليل لـالتاج والكانـظـر:    25

ص:    3فـي شرح مختصر خليل، ج:    مواهب الـجليل، و 80ص:    5، ج:  8عدد الأجزاء:  ،  م1994-هـ1416الطبعة: الأولى،  ،  دار الكتب العلمية  ،هـ(897

444.   
الــمذهب    لاثــوإلـى هذه الطرق الث  26 نـكـاح السـر عند الـمالكية، أشار العلامة محمد مولود بن أحمد فال اليعقوبي  الــموجودة داخل  فـي حقيقة 

 فـي كتابه الكفاف بقوله: ه(1323)ت:  الشنقيطـي

عــوافسـخ نكــاح السـر قبل ما دخل     ومض
َ
  ـــــوامٌ ــــتَ ا

ٌ
 فـأجل ثــــــلاث

 وَّ ــو لدى الـمــوهـ
َّ
 استكتما ه الــحليلُ ــــرامبِّ  ـاب مــــــا    قبل ان ـاق والــحط

 
ُ

 ــــول  هُ ـــــــــهــــــــــــــــــــــودَ ش
َ
 رد   ــــفــن  ـهـــــا إن ت ــــد   عــــــن بــــعـــلـــة لا غــــيـــــرِّ ــــقَ ــــو نــــهـــاريـــــن ف

 
ُ
 وطـ

َ
 ــــــــــرق

ُ
 ــــــيِّّ ـالـــــــــــــزوجـــيــــن والـــــــــولــ تـــــواطـــــــــــــــــــــؤُ    الــقــــــــــــــــــرافـــي والـــبـاجــــــــــــيِّّ  ـــة

 يحــــيـــــى بن يحيـى والمـــام الشافعــي      ــهــيَــــــــــــــــــــــعِّ ـبـــيــنـــــــــــــــــــــــــــة فـــــــــي مَ  مٌ وعادِّ   

 شــخص يــنــحظـــــــــر  ـلُّ ــا وكــم ـــــــــــــــر   لديـــهسِّ  فــــــــــــمـــا عليه شاهــــــــــــــدان غيـرُ                                                       



    /دراسـة تحليلية لآراء الـفـقـهـاء فـي ضـوء الــمذهب الــمـالكـي  نـكـاح الــسـر فـي الفقه الإسلامـي

ـــدـ عاــلـــي أحــمــدـ الـفاــروق   مـــحـــمَّ

 Volume7, Issue 26، ( 2026) 149   - 128ص    26، العـــدد 7المجلد 
 

 

     Journal of Scientific Development for Studies and Research( JSDوالبحوث )مجلـة التطوير العلمي للدراسات  147

P- ISSN 2709-1635      E-ISSN 2958-7328 

                                                ISSN 1112-8933 

 

 
ال ابـوهـفـكـنظم  بن  لـصاحبــها أحمد سالك  اليعقوبي الشنقيطــي، دار الرضوان  للعلامة: محمد مولود بن أحمد فال  ـــــ موريتانيا،  اف،  ، نواكشوط 

ــ  ه1429الطبعة الـمحققة الأولـى،  ـــ ــــ   1446م، الأبيات رقم: 2008ـــ ـــ  . 1451ـ
هـ(، دراسة وتحقيق: الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب، وزارة 478ى:   ــمتوفـي )الــمـخ ـمعروف باللـحسن، ال ـي، أبو الــعـي بن محمد الرب ــرة، علـصـبـتـال  27

 4جزءا ومجلد فهارس(، ج:    13ي ترقيم مسلسل واحد )ـف  14م، عدد الأجزاء:  2011 -هـ  1432ى،  ـالأوقاف والشؤون السلامية، قطر، الطبعة: الأول

ــ  1866: ص ـــ  . 1867 ــ

لـال  28 الـجامع  التميم،  مدونةـمسائل  يونس  بن  الله  عبد  بن  محمد  بكر  الصقلــأبو  )الــي  باحثيـال،  ه(451ى:  ــمتوفـي  مجموعة  فـمحقق:  رسائل  ـن  ي 

الت،  دكتوراه وإحياء  العلمية  البحوث  السلامي  ـمعهد  ال  -راث  الرسائل  )سلسلة  القرى  أم  الـجامعة  بطبعها(ــموصـجامعية  الفكر ،  ى  دار  توزيع: 

 . 124ص:  9، ج: 24عدد الأجزاء: ، م2013  -هـ  1434ى، ـالطبعة: الأول، للطباعة والنشر والتوزيع
ه(،  776ى:  ـمتوفـمصري )الـي الـمالكـجندي الـى، ضياء الدين الـحاق بن موسـحاجب، خليل بن إسـي لابن الـمختصر الفرعـي شرح الــح فـيـوضـتـال  29

  3، ج:  8زاء:  ــم، عدد الأج2008  -هـ  1429ى،  ـراث، الطبعة: الأولـد بن عبد الكريم نجيب، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة الت ـمـمحقق: د. أحـال

 . 574ص: 

 ، 444ص:  3ج:  انظر مواهب الـجليل فـي شرح مختصر خليل، 30
 . 194ص:  3مع حاشية العدوي عليه، ج:   شرح مختصر خليل للـخرشـي، :انظر 31
   .237ص:  2ج:  حاشية الدسوقـي علـى الشرح الكبيـر، :انظر 32
الـحكــه ـبـال  33 تـحفة  التحفة ))شرح  فـي شرح  علـجة  علـام((،  بن  السلام  بن عبد  )الـمتوفـى:  ـي  سُولـي 

ُّ
الـت الـحسن  أبو  الـمحقق: ضبطه  1258ي،  هـ(، 

 . 431ص:  1م، ج: 1998 -هـ 1418لبنان / بيـروت، الطبعة: الأولـى،  -ه: مـحمد عبد القادر شاهيـن، دار الكتب العلمية ـحـحـوص
 تقدّم تخريجه آنفا.  34

 . 354ص:  41انظر: الـمـوسوعة الفقهية الكويتية، ج:  35
هدين، فنكـاح السر الذي ذهب إليه الـمالكية مكروه عند الـحنابلة، علـى الرغم من صـحته عندهم، قال ابن قدامة: "فإن عقد النكاح بولـي، وشا 36

 عنـهما،  فأسروه، أو تواصوا بكتمانه، كره ذلك، وصـح النكـاح، وممن كره نكـاح السر الـموصــى فيه بالكتمان عمر رضـي الله عنه، وعروة رضــي الله

الـحنفية، والشافعية قال  النكـاح  ابن عمر رحمهم الله أجمعيـن، وبصـحة هذا  بن عتبة، والشعبــي، ونافع مولـى  بن عبيد الله  ، وبعض وعبد الله 

الـحنابلة. من  العزيز  عبد  بكر  أبو  ذهب  بكتمانه  الشهود  فيه  أوصـى  الذي  السر  نكـاح  صــحة  عدم  وإلـى  الفقهية    الـمالكية،  الـمـوسوعة  انظر: 

 . 355ص:  41الكويتية، ج: 

ق مصـر، ط:  انظر حاشية الرهوني علـى شرح الـزرقانـي لـمخـتصـر العلامة خليل، سيدي مـحمد بن أحـمد الـحاج الـرهونـي، الـمطبعة الأميـرية ببولا  37

 .234ص:  3ه، ج: 1306، بـتـاريـخ: 1
الرهوني علـى شرح المام  حاشية  ، و 1867ص:    4هـ(، ج:  478ى:  ــمتوفـي )الــمـخ ـمعروف باللـحسن، الـي، أبو ال ــعـي بن محمد الرب ــالتبصرة، علانظر:    38

 . 234ص:  3الـزرقانـي لـمخـتصـر العلامة خليل، ج: 

الـنكـاح  لأنه  39 والشافعـيالـ  من  أبـي حنيفة،  مذهب  وهو  جائـزٌ،  النكـاح  هذا  أن  مالك  أصـحاب  لبعض  ــي  رُئـ لأنه  وذلك  فيه،  انظر شرح   . مـختلف 

 –ه(، مع حاشية العدوي عليه، دار الفكر للطباعة  1101مختصر خليل للـخرشـي، محمد بن عبد الله الـخرشــي الــمالكـي أبو عبد الله )الــمتوفــى:  

 .237ص:  2، وحاشية الدسوقـي علـى الشرح الكبيـر، ج: 194ص:  3، ج: 8بيـروت، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ، عدد الأجزاء: 

 .1867ص:  4هـ(، ج: 478ى: ــمتوفـي )ال ــمـخـمعروف باللـحسن، الـي، أبو ال ــعـي بن محمد الرب ــالتبصرة، علانظر:  40

 . 194ص:  3شرح مختصر خليل للـخرشـي، مع حاشية العدوي عليه، ج:  :انظر 41
ق  42 بالعُ ـحيث  هنا  الطول  أن  "واستظهر  يحصلُ ال:  ما  وهو  الأولاد،  بولادة  لا  الظهورُ   رف،  الكبي  عادة".  والاشتـهارُ   ،فيه  علـى   رـالشرح  للدردير 

 . 237ص:  2 ج:مختـصر خليل، 
رقاني لـمختصر خليل، دار الكتب العلمية، بي 43  .335ص:  3، ج: 8م، عدد الأجزاء: 2002 -ه 1422لبنان، الطبعة: الأولــى،  –روت ـانظر: شرح الزُّ
 حيث قال رحمه الله:  44

عــوافسـخ نكــاح السـر قبل ما دخل     ومض
َ
  ـــــوامٌ ــــتَ ا

ٌ
 لـــفـأج ثــــــلاث

 . 1446رقم: البيت ، ه(1323)ت:  اف، للعلامة: محمد مولود بن أحمد فال اليعقوبي الشنقيطــيـف ـكـنظم ال
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"واختلف إذا شهد علـى النكـاح شاهدان، وأمرا بالكتمان، فقيل: ذلك من نكـاح السر، ويفسـخ قبل الدخول، وبعده، إلا أن يطول بعد    :ونصه  45

ويك يفســخ،  فلا  وقـالدخول،  الــمذهب،  فــي  الــمشهور  وهو  الـمسمــى،  الصداق  فيه  صــحيحٌ ـيـون  النكــاح  الدخول،  ل:  قبل  فيثبت  فيه،  فساد  لا   ،

مسائل ـالبيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل ل  لان النكــاح ويُـنـهوا عن كتمانه، وإلــى هذا ذهب يحيـى بن يحيـى".ــوبعده، ويؤمر الشهود بإع

 –روت  ــي، بيــي وآخرون، دار الغرب السلامــجـمحمد ح  .هـ(، حققه: د520ى:  ـمتوفـي )الـمستخرجة، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبـال

 .379ص:  4ومجلدان للفهارس(، ج:  18) 20م، عدد الأجزاء: 1988 -هـ1408لبنان، الطبعة: الثانية، 
: قولان، فإن    46

ً
ـوُّ عادة

ُ
ر، وهل الـمراد بالطول هنا طولُ اليتيمة، أو ما يحصُل به الفش

َ
 معا، أو حصل أحدهما دون الآخ

ً
،  بأن لم يحصلا

ً
حصلا معا

يفسـص وقيلَ:  الـمشهور،  علـى  تصـحَّ  فـي  التعب  عن  الـمختصر  قـراء  ]مـغـنـي  الـمغـنـي:  انظر   .
ً
أبدا العلامة  ـخ  مـختصر  علـى  شـرح  وهـو  الـطـرر[،  حيح 

)الـمتوفـى:   الـموريتانـي  الشنقيـطي  اللمتونـي  الـهادي  أحـمد  بن  عينيـن  مـحمد  بن  أحـمد  الـمالكـي،  الفقه  فـي  إسـحاق  بن  جـمع،  1321خليل  هـ(، 

بتاريخ:   بـمـوريـتـانـيـا  مكـتـبـة الصلاح  إبراهيم ولد عبدات،  وتـخـريـج الأستاذ: عبد الله ولد  وتـحقيق،  ــــ  1439وإعـداد، وإخــراج،  ص:   2م، ج:  2018هــ 

137 . 
 معه؛ لضعف رفعه عطفا علـى ضميـر الرفع البارز؛ لعدم الفصل، كما قال ابن مالك فـي ـة "والشه ـمـل ــح هنا نصب كــالأرج ـ:  حوظةـمـل  47

ً
  ود" مفعولا

 الألفية: باب الـمفعول معه من

 إن يُـــمــكــن بــلا ضـعـف أحــق    والنصبُ مـختارٌ لدى ضعف النسق.
ُ

 والعطف

 .31هـ، دار التعاون، ص: 672ألفية ابن مالك، مـحمد بن عبد الله، ابن مالك الطائي الـجيانـي، أبو عبد الله، جـمال الدين )الـمتوفـى: 
 .98مختصر العلامة خليل، ص:  48
 . 194ص:  3انظر شرح مختصر خليل للـخرشـي، مع حاشية العدوي عليه، ج:  49
   حُ صرَّح بـه، فلا يصرِّّ ـالشـيء الـمُ ـك  هُ ـه أنَّ ـباره لــى اعتـومعن  50

ُ
شرح  . انـظــر:  فـيُـنـزِّّله منـزلة الـمنطوق   الـمصرَّح به،ـ، ويعمل به، ويفتـي به، كبه الـمصنف

  –دار الفكر للطباعة    مع حاشية العدوي عليه،   ه(،1101محمد بن عبد الله الـخرشـي الـمالكـي أبو عبد الله )الـمتوفـى:    خرشـي،ـمختصر خليل لل

ــ  43ص:  1بيـروت، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ، ج:   . 45ـــ
ال  51  ــتحفة 

َّ
فـحك والأحكـام  العقود  نكت  القيسـي  عاصم  ابن  بكر  أبو  محمد،  بن  محمد  بن  محمد  الغرناطــام،  )ال ــي  ال829ى:  ـمتوفـي  ق: ـمحق ـه(، 

 . 376، البيت رقــم: 1م، عدد الأجزاء:  2011 -ه 1432ى، ـمحمد عبد السلام محمد، دار الآفاق العربية، القاهرة، الطبعة: الأول

محقق: أبو عبد  ـال، هـ(646ى: ـمتوفـي )ال ـمالكـحاجب الكردي الـعثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس، أبو عمرو جمال الدين ابن ال ،جامع الأمهات 52

 .259ص: ، 1عدد الأجزاء: ، م2000 -هـ 1421الطبعة: الثانية، ، اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع، الرحمن الأخضر الأخضري 
، هـ(776ى:  ـمتوفـمصري )الـي الـمالكـجندي الـى، ضياء الدين الـحاق بن موســخليل بن إسب،  حاجـي لابن الـمختصر الفرعـي شرح الـالتوضيح ف  53

  3، ج:  8عدد الأجزاء:  ،  م2008  -هـ  1429ى،  ـالطبعة: الأول،  راثـمركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة الت  ،محقق: د. أحمد بن عبد الكريم نجيبـال

 . 575ص: 
 .232ص:  3حاشية الرهوني، ج: انظر:  54
الدميـري   55 العزيز  عبد  بن  الله  عبد  بن  بـهـرام  الدين  تاج  الـمالكـي،  الفقه  فـي  خليل  مختصر  على  الوسط  الشرح  وهو  الـمختصر  تحبيـر   انظر 

التـراث،  803)الـمتوفـى:   وخدمة  للمخطوطات  نجيبويه  مركز  خيـر،  الرحمن  عبد  بن  حافظ  د.  ـ  نجيب  الكريم  عبد  بن  أحمد  د.  الـمحقق:  ه(، 

 .580ص:  2، ج: 5م، عدد الأجزاء: 2013 -هـ 1434الطبعة: الأولـى، 
 .234  ـــ ـــ 233ص:  3الرهوني، ج:  انـظـر: حاشية 56
 . 123ص:  9ج: ، مدونةـمسائل الـجامع لـال 57
 .412ص:  9ج: بق، سا ــمرجع الال 58
،  م1994  -هـ  1415ى،  ـالطبعة: الأول،  دار الكتب العلمية،  هـ(179ى:   ــمتوفـمدني )ال ـي الــمالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبح،  مدونةـالانـظــر:    59

 .129ص:  2، ج: 4عدد الأجزاء: 
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َّ
الــمذهب، وق  ون فيه الصداقُ ـبعد الدخول، فلا يفســخ، ويك  ولَ ــأن يط  الدخول، وبعده، إلا فــي  الــمشهور  النكــاح صــحيحٌ ـيـالـمسمــى، وهو  ، لا ل: 

بإع الشهود  الدخول، وبعده، ويؤمر  قبل  فيثبت  فيه،  يحيـى".ــفساد  بن  يحيـى  وإلــى هذا ذهب  ويُـنـهوا عن كتمانه،  النكــاح  البيان والتحصيل   لان 

 .379ص:  4هـ(، ج: 520ى: ـمتوفـي )الـمستخرجة، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطب ـمسائل الـوالشرح والتوجيه والتعليل ل
 .234  ـــ ـــ 233ص:  3الرهوني، ج:  انـظـر: حاشية 65
سُولـي )الـمتوفـى:  ـي بن عبد السلام بن علـام((، علـجة فـي شرح التحفة ))شرح تـحفة الـحكــه ـبـال 66

ُّ
 . 431ص:  1هـ(، ج: 1258ي، أبو الـحسن الـت


